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	الافتتاحية
	نحو تعليم حقوق الانسان


بعض النماذج الضرورية
يعرّف تعليم حقوق الإنسان بأنه يعني :كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان,ويتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي يشكل عدم مراعاتها مشكلة للمجتمع المعني. على مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود مناهج مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية، مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم التوتاليتاري أو السلطوي، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً غالب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى التحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات. أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد,ويتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية وقضايا اللاجئين. ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات. هذه الأمثلة تركّز على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمع. يتناول تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويركّز تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد - أي اكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه. ويتم اكتساب بعض المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي. للتعليم، في الواقع، دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان - وفكر حقوق الإنسان - بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي. ينبع محور هذا المقال من محاولة بحث المسألة التالي: كيف يمكن لاستراتيجيات التعليم والتدريب أن تسهم في التغيير الاجتماعي؟ إن ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا، وينبغي أن يجري تقييم البرامج من ناحية قدرتها على الإسهام في تحقيق هذا الهدف العام.
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تعليم حقوق الانسان والدفاع عنها
حيث تسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمناً تعليماً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لجهة إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالإطار التالي للتغيير الاجتماعي: 
تكوين الإئتلافات والتحالفات لمساعدة الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي.
التمكين الشخصي - يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى.

يمكن لإطار التغيير الاجتماعي المتنوع هذا أن يكون شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامة. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل. 
تتضمن برامج تعليم حقوق الإنسان أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات. 
نماذج في تعليم حقوق الإنسان 
تمثّل النماذج إطاراً مثالياً لفهم الممارسة الحديثة لتعليم حقوق الإنسان. تتصل مفاهيم كل نموذج ضمناً بمجموعات معينة يتم التوجّه إليها واستراتيجية للتغيير الاجتماعي والتنمية البشرية. بسبب الطبيعة النظرية للنماذج المشروحة أدناه، تفتقر هذه النماذج بالضرورة إلى التفصيل والعمق. فعلى سبيل المثال، ليس هناك من تمييز بين طرق المعالجة الحكومية وغير الحكومية. ولكن الهدف من عرض هذه النماذج هو البدء في تصنيف أنواع ممارسات تعليم حقوق الإنسان التي يجري تطبيقها، وبحث منطق برنامجها داخلياً وتوضيح صلتها الخارجية بالتحوّل الاجتماعي.إن هذه النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المعروضة هنا يمكن جمعها في صيغة معدّلة لـ "هرم التعلّم". ففي القاعدة العريضة نجد "نماذج القيم والإدراك"، وفي الوسط "نموذج المحاسبة على الأعمال" وفي القمة "نموذج التحوّل".لا يعكس وضع نماذج تعليم حقوق الإنسان هذه في هذه المواقع حجم المجموعات السكانية التي يتم التوجّه إليها والتعامل معها (من توعية الرأي العام حتى إيجاد مدافعين جدد) وحسب، بل يعكس أيضاً درجة صعوبة كل من البرامج التعليمية. تهدف برامج توعية الجمهور إلى نشر البرامج، في حين يتطلّب إيجاد الناشطين وبناء القدرات التزامات أكثر صعوبة ومعاملة بالمثل من قبل جميع المعنيين. كل المستويات تعزز بعضها البعض، ولكن بعض النماذج هو بالطبع أكثر تأثيراً في نشر وتعزيز التغيير الاجتماعي - حسب وضع حركة حقوق الإنسان داخل المجتمع المعني. يحتاج أي برنامج إصلاح اجتماعي إلى قيادة قوية تركز جهودها على الإصلاح المؤسساتي والقانوني. ولكن التحرك يحتاج أيضاً إلى دعم على مستوى القاعدة، حيث يكون التركيز على سبل دعم الأفراد والمجتمع. لذلك، يحتاج العاملون في تعليم حقوق الإنسان إلى أن يأخذوا في الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً. قد يقرر أحد هؤلاء تطبيق برنامج يستند فقط إلى قيمه الشخصية، وتجاربه، وموارده ومركزه الاجتماعي. ولكن يمكن لهذا أن يأخذ في الحسبان أيضاً علاقة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه بنماذج تعليم حقوق الإنسان المذكورة في هذا المقال، وكيف يمكن للبرنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق إنسان في المجتمع المعني. 
النموذج الأول - نموذج القيم والوعي 
في "نموذج القيم والوعي" يكون محور التركيز الرئيسي لتعليم حقوق الإنسان هو نشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية وممارستها. الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والاتجار بالبشر والإبادة الجماعية). الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا النموذج هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما. الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا النموذج هي أن الدعم الشعبي لحقوق الإنسان سيبقى يضغط على الحكومات كي تحمي حقوق الإنسان. وهذا النهج يعزز في العادة أيضاً التفكير الانتقادي والقدرة على تطبيق إطار عمل يتعلّق بحقوق الإنسان عندما يتم تحليل القضايا السياسية. وهكذا يتم جعل الطلاب "مستهلكين انتقاديين" لحقوق الإنسان. من غير الواضح ما إذا كان نهج المعرفة والإدراك يبني "إدراكاً انتقادياً لحقوق الإنسان" مع أن من المفترض أن يكون ذلك هدفاً لبرنامج كهذا. إن الإدراك الانتقادي لحقوق الإنسان قد تكون له المعايير التالية:

1- قدرة الناشط على معرفة أبعاد حقوق الإنسان لنزاع ما، وعلاقتها به. 
2- تعبير لإدراكهم واهتمامهم بدورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق.

3- تقييم انتقادي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها.

4- محاولة لتحديد أو إيجاد ردود جديدة.

5-تكوين رأي في صدد الخيار الأكثر ملاءمة.

6- تعبير عن الثقة وإدراك للمسؤولية والتأثير في كل من القرار ومفعوله. 
من الأمثلة على نموذج القيم والإدراك دروس تتعلق بحقوق الإنسان ضمن مواضيع المواطنة، والتاريخ، ودروس العلوم الاجتماعية ودروس تتعلق بالقانون في المدارس، وإلحاق مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ببرامج حكومية وغير حكومية تتناول الشباب (مثل الفنون، وعيد حقوق الإنسان، ونوادي المناظرات). كما أن حملات التوعية العامة التي تتناول الفنون العامة والإعلانات، والتغطية الأخبارية التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمناسبات التي تحتفل بها المجتمعات يمكن أيضاً أن تصنّف ضمن هذا النموذج. 
النموذج الثاني - المحاسبة على الأعمال 
في هذا النموذج، يركز تعليم حقوق الإنسان على السبل التي تتناول فيها المسؤوليات المهنية, إما المراقبة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان, أو العمل لدى الحكومات من أجل احترام حقوق الإنسان أو بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الناس (خاصة تلك الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها) ممن يتحملون بعض المسؤولية عنهم. في هذا النموذج، ما تفترضه كل البرامج التعليمية هو أن المشاركين سيكونون معنيين مباشرة بحماية حقوق الأفراد والجماعات. ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق يعتبر ملازماً لعمل هؤلاء. بالنسبة إلى دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق الإنسان، وآليات حماية هذه الحقوق، والمهارات اللازمة للدفاع عنها والعمل في سبيل تعزيزها. أما بالنسبة إلى مجموعات مهنية أخرى، فإن البرامج التعليمية تجعلها مدركة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان وإمكانية حصول مثل هذه الانتهاكات في دورها المهني، لا لمجرّد منع وقوع تلك الانتهاكات وحسب بل أيضاً لتعزيز احترام كرامة الإنسان. يستهدف التدريب على احترام حقوق الإنسان ومواضيع حقوق الإنسان في هذه المجالات المتخصصة، وتستهدف النتائج المضمون وتطوير المهارات. من الأمثلة على البرامج التي تصنف في فئة نموذج المحاسبة على الأعمال هناك برامج تدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع على أساليب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإجراءات التقدم بالشكاوى لدى الهيئات الوطنية والدولية المختصة. يشمل هذا التصنيف أيضاً التدريب ما قبل العمل وخلاله للمحامين، ومسؤولي النيابة العامة، والقضاة، وأفراد الشرطة وعناصر القوات المسلحة، لا يمكن أن يتضمن هذا التدريب معلومات متعلقة بهذا الأمر في القانون الدستوري والقانون الدولي، وقواعد السلوك المهنية، وآليات رقابة وتقديم الشكاوى، وعواقب مخالفتها. تكون عادة المجموعات المهنية، مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والصحافيين، والعاملين في وسائل الإعلام، من المشاركين في برامج تعليم حقوق الإنسان التي ترمي إلى المحاسبة على الأعمال. في نموذج المحاسبة هذا، لا يعتبر تغيير الذات هدفاً صريحاً إذ إن النموذج يفترض أن المسؤولية المهنية تكفي بالنسبة إلى الشخص الذي لديه اهتمام بتطبيق إطار عمل يتعلق بحقوق الإنسان. ولكن هذا النموذج يهدف إلى إرساء أعراف وممارسات تتعلق بحقوق الإنسان تكون مستندة إلى هيكليات راسخة ومضمونة قانوناً. من المسلّم به في هذا النموذج أن التغيير الاجتماعي ضروري، وأن بالإمكان تحديد أهداف وطنية ومناطقية للإصلاح أساسها المجتمع. 
النموذج الثالث -التحول الاجتماعي
في نموذج التحوّل الاجتماعي تتوخى برامج تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة انتهاكات حقوق الإنسان والتزام منع حصولها. في بعض الحالات يتم توجيه هذه البرامج نحو مجتمعات بكاملها-لا نحو الأفراد فحسب. يتضمن هذا النموذج أساليب مرتكزة في جزء منها على علم النفس, تتناول التفكير بالذات والدعم ضمن المجتمع. ولكن التركيز الرسمي على حقوق الإنسان لا يشكّل سوى أحد عناصر هذا النموذج. من الممكن أن يتضمن البرنامج الكامل أيضاً تنمية القيادات، والتدريب على حل النزاعات، والتدريب الحرفي والتخصص غير الرسمي. يفترض نموذج التحول الاجتماعي أن يكون قد سبق للطلاب أن مرّوا بتجارب شخصية يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان (يمكن للبرنامج أن يساعد في إدراك ذلك) ولذلك يكونون مهيّأين سلفاً لأن يصبحوا من دعاة حقوق الإنسان. وهو يعامل الأفراد بطريقة أكثر كلّية، ولذلك يكون تصميمه وتطبيقه أكثر صعوبة من تصميم وتطبيق النموذجين الآخرين. هذا النموذج تتضمنه برامج تطبّق في مخيمات اللاجئين، وفي مجتمعات خارجة من نزاعات، وفي حالات ضحايا سوء معاملة الأقرباء ولدى الجماعات التي تخدم الفقراء. هناك أمثلة عن "مجتمعات حقوق إنسان" تقوم فيها الهيئات الحاكمة، والمجموعات المحلية والمواطنون "بتفحص المعتقدات التقليدية، والذاكرة الجماعية كما التطلعات الجماعية من حيث انطباقها على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مثل أولئك الذين يساندهم عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعلن رسمياً أنه بدأ عام 1995 وأنتهي عام 2004. في بعض الحالات، يطبّق هذا النموذج في المدارس، حيث يمكن للدراسات المعمقة لحالات انتهاك حقوق الإنسان ,أن تشكّل عوامل مساعدة فعّالة في تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. في بعض البرامج المتقدمة، يطلب من الطلاب أن يفكّروا بطرق يمكن لهم ولغيرهم أن يكونوا فيها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً مرتكبي مثل هذه الانتهاكات. وهكذا يتم استخدام أساليب نفسية مع الطلاب للتغلّب على عقلية "نحن" و"هم"، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية. يصبح المتخرجون من مثل هذه البرامج قادرين على معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين الذين يلتقون وإياهم وحماية هذه الحقوق. إذا رغبت المدارس المعنية، يمكن لبرامج تعليم حقوق الإنسان التي تُدّرس فيها أن تتناول موضوع المشاركة في اتخاذ قرارات العائلة؛ احترام الأهل، إنما رفض أعمال العنف بين أفراد العائلة؛ والمساواة بين الأب والأم داخل البيت. 
تعزيز حقل تعليم حقوق الإنسان 
قد يبدو من الأهمية أن يكون لهذه النماذج تأثير في تصميم برامج تتسم بعمق التفكير، وتعزيز العمل في مجال تطوير النظريات والأبحاث.لكن هناك سبلاً أخرى تتيح للمربين في مجال حقوق الإنسان اتخاذ خطوات لتعزيز البرامج. وإذا كان لتعليم حقوق الإنسان أن يصبح حقلاً حقيقياً، علينا مواجهة تحدي أن نصبح أكثر تماسكاً وانسجاماً (حتى في نطاق تنوع نماذجنا)، وأن نكون متميزين (بحيث نقدّم من القيمة والنتائج ما لا تستطيعه برامج أخرى)، وأن نتمكن من تكرار ما نفعله. كي يصبح تعليم حقوق الإنسان أكثر تميّزا كحقل،نعتقد ان هناك عدد من المجالات التي ينبغي علينا دراستها وتحليلها وتوثيقها. 
-- إننا نحتاج إلى أمثلة مفصّلة ضمن حقل تعليم حقوق الإنسان من شأنها إظهار الاستخدام الحريص للنظرية التعليمية المناسبة لمضمون البرنامج. مثلاً، يجب أن تكون برامج تعليم البالغين تحتوي على تصاميم (لا مجرد دورات تدريب) تأخذ في الحسبان العملية التي تستخدم لتعليم البالغين. كما ينبغي أن تكون البرامج التي تطبّق في المدارس ملائمة من ناحية عمر الطلاب المعنيين ومدى تطور شخصياتهم. كما ينبغي للبرامج المخصصة لمجموعات لديها احتياجات خاصة، مثل اللاجئين أو ضحايا سوء المعاملة، أن تعكس الحساسيات الضرورية. 
-- مع أن مجموع عدد دورات التدريب والمقررات الدراسية التي تقدّم في مجال تعليم حقوق الإنسان زاد عما كان قبلاً، ليس هناك بعد أي معيار واضح لما يمكن أن يعتبر مدرباً مؤهلاً في مجال تعليم حقوق الإنسان. في الوقت الراهن، يقوم بتدريس المقررات الخاصة بحقوق الإنسان أشخاص لديهم بعض الخبرة السابقة في مجال التدريس. مع ذلك، ليست هناك أي شهادات وطنية أو دولية توضح وتثبت أهلية هؤلاء المعلمين؛ كما لا توجد معايير واضحة للدراسة أو الممارسة. يمكن لأعمال التدريب ومعايير المناهج أن تحسّن أوضاع تعليم حقوق الإنسان كحقل له اعتباره، كما يمكن لها أن تطلق نقاشاً مفيداً لجهة أهداف المتعلّم والجهود الرامية إلى تحقيق تغيير استراتيجي. 
-- يحتاج حقل تعليم حقوق الإنسان إلى دليل يثبت نجاحه في تحقيق أهدافه، بالنسبة إلى كل النماذج. إننا في حاجة لأن نعرف أي البرامج نجحت، ولماذا. وإذا كانت للنماذج التي عُرضت في هذا المقال أي مصداقية، فيمكن اختبارها وتوضيحها من خلال تقييم البرامج. هذه الدراسات تقيّم البرامج على أساس تحقيقها الغايات المرجوة في مجالات المعرفة والقيم والمهارات، وعلى أساس إسهامها المباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل في سبيل التغيير الاجتماعي. مثل هذه الأبحاث لا تؤدي إلى تحسين نوعية وضع البرامج التعليمية وحسب، بل تساعد أيضاً في إثبات صحة ما لا يزال اليوم حدساً لناحية أهمية التعليم في حقل حقوق الإنسان. 
يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً - في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. إنه في وضعه الحالي مجموعة برامج متفرقة مثيرة للاهتمام. والنماذج التي تم عرضها في هذا المقال هامة لأنها تقترن باستراتيجيات متميزة تساعد في إرساء ثقافات حقوق إنسان في مجتمعاتنا وبلداننا. لعل بإمكاننا الاتفاق على أننا نريد أن تكون كل النماذج الثلاثة ممثلة في كل من مجتمعاتنا، إذ إنها تكمل بعضها البعض في دعم بنية تحتية نابضة بالحياة لحقوق الإنسان. ولكننا، كمربين، بحاجة إلى أن نتحلى بالحكمة في اختيارنا مكامن توظيف طاقاتنا، وأن نتحلى بالإقدام في إيجاد هذه الفرص في مجتمعاتنا. إن التفكير في هذه النماذج يمكن أن يساعد هذه العملية. إننا نمر في مرحلة مثيرة لجهة ازدياد وعي الناس لحقوق الإنسان واهتمامهم بها. علينا أن لا نضيع الفرصة المتاحة لنا للمساعدة في جعل تعليم حقوق الإنسان نهجاً بالغ الأهمية لدراسة أوضاع مجتمعاتنا وبنائها

	أمال الحسين
	أهمية التربية على حقوق الإنسان
 في الممارسة الديمقراطية


** تقديـــــــــــم 

عرفت حقوق الإنسان عبر التاريخ مـداً و جـزراً حسب نوعية النظام السائد في كل دولة، فمع طغيان الأنظمة يتم حرمان الإفراد و الجماعات والشعوب من حقوقها، ويصبح هامش الديمقراطية متقلصاً حيناً ومنعدماً أحيانا أخرى، وحتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفها التاريخ في عصر اليونان تم فيها انتهاك الحقوق بشكل سافر، فالحكم بالإعدام وتنفيذه في حق المفكر والفيلسوف " سقـراط " بسبب رأيه في المعتقد اليوناني خير دليل على أن طغيان الدولة وانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الشيء الذي أدي إلى حرمان الأفراد والجماعات والشعوب من الحريات الفردية والعامة، وتبلغ خطورة هذه الانتهاكات مداها عندما يتم انتهاك أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة الذي بدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق. وقد يصل طغيان الدولة مـداه حينما يتم حرمان الشعوب من حقوقها المشروعة كما اطلعنا التاريخ في ظل الأنظمة المطلقة في أوربا خلال القرون الوسطى، حيث غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة الاستغلال والاستعباد ونشأة الصراع بين الدول والشعوب وإراقة الدماء، لكن انتصار مفاهيم البورجوازية على مصالح الإقطاع بعد الثورة البورجوازية التي أفرزت أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان ـ الحقوق السياسية والمدنية ـ أحدث انفراجا في الصراع القائم على السلطة، والذي لم يدم طويلا مع سيادة الدولة الديكتاتورية في ظل حكم نابليون الدموي مع سيادة النظام الرأسمالي الجشع الذي انتهكت معه حقوق الشعوب بالدول الفقيرة، وتم ضرب مبدأ تقريري مصير الشعوب واستغلال الثروات الطبيعية وبالتالي استغلال الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة التي هربت من طغيان الإقطاع بالبوادي ليقتنصها جشع الرأسمال بالمدن. ومع تنامي النظام الرأسمالي تنامت الفوارق الطبقية والاجتماعية حيث يتم استغلال القوى المنتجة ذات الصفة الجماهيرية بالمدن الصناعية والاقطاعيات بالبوادي، وتولد الصراع من جديد بين العمل والرأسمال تمت معه إراقة الدماء في أكثر من محطة مع بروز المفاهيم الاشتراكية ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية ـ التي عرفت انتشاراً كبيراً مع انتصار الثورة البولشيفية، إلا أن الحربين الامبرياليتين العالميتين أحدثت خسارة كبيرة في صفوف الطبقة العاملة التي دفعت الثمن غاليا نتيجة طغيان الدولة في ظل النظام الرأسمالي كنظام تناحري، والذي نتج عنه عشرات الملايين من الضحايا و خاصة في صفوف الفئات الهشة من المجتمع، ولم يتم الوئام بين الدول و الشعوب إلا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وظهور منظومتين دوليتين الاشتراكية بالشرق والرأسمالية بالغرب، والذي لم يستمر طويل مع دخول المنظومتين في صراع سياسي وايديولوجي وعسكري. ومع تنامي الصراع لم تستطع المنظومة الشرقية الصمود نتيجة أسباب ذاتية و موضوعية لا يفسح المجال لإبرازها في هذه المحاولة، ومع سقوط التجارب الاشتراكية بالاتحاد السوفياتي ودول شرق أوربا وانتصار الرأسمالية في صيغتها المعولمة، 
برزت ضرورة حماية حقوق الشعوب ـ الحق في التنمية والبيئة السليمة والتراث المشترك والسلم ـ باعتبارها حقوقا جديدة ظهرت أولويتها مع طغيان الأنظمة الرأسمالية، انطلاقاً من حروبها اللصوصية بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية وانتهاء بسقوط المنتظم الشرقي، لتبدأ من جديد حروب لصوصية جديدة باعتبارها صفة تلازم النظام الرأسمالي باعتباره نظاماً تناحرياً. وهكذا برزت أهمية النضال الأممي الذي يجب أن يعتمد على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها والممارسة الديمقراطية، فإلى جانب فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، يجب تجسيد هذه الحقوق في الأعمال والممارسات اليومية في ظل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان والديمقراطية. 

** معايير وآليات التربية على حقوق الإنسان 
في ظل تنامي طغيان الدول الرأسمالية أصبح الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان من مشاغل الهيئات الدولية الحقوقي وخاصة منه اليونسكو، هذه المنظمة الدولية التي أعطت هذا المجال أهمية قصوى منذ مؤتمرها العام سنة 1974 ، وأخذت تتبلور عشرية الأمم المتحدة منذ أعمال المؤتمر العالمي للتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية بمنتريال بكندا في مارس 1993 ، وفي توصيات المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان بفيينا في يونيو 1993 . وكانت المساهمة العربية في هذا المجال جد هامة وذلك بتنظيم عدة ندوات من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان، وكان أهمها ندوة عمداء كليات الحقوق العربية سنة 1990 ، وندوة التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي في يناير 1993 التي انتهت بإصدار الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، حيث خلص المجتمعون إلى أن الكتاب المدرسي يعتبر مجالاً أساسياً لتنفيذ مقررات الخطة وخلصت الندوة إلى تسجيل عدة ملاحظات: 
ـ إعتبار المدرسة الإطار الأساسي للخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان إلى جانب الأسرة والمجتمع. 
ـ إن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية لا يمكن أن يتم إلا إذا استند إلى المعرفة الصحيحة بواقع حقوق الإنسان بهذه المجتمعات. 
إلى جانب هاتين الملاحظتين تم تسجيل عدة ملاحظات حول السياسة التعليمية بالدول العربية: 
ـ الكتب المدرسية تصور واقع حقوق الإنسان بالدول العربية تصويراً غير سليم. 
ـ البرامج التعليمية والمناهج والمواد يعتريها ضعف واضح في إدماج التربية على حقوق الإنسان. 
ـ عدم تحسيس أسرة التعليم ومؤلفي الكتب بهذه التربية. 
ـ تغييب تنظيمات المجتمع المدني عند وضع البرامج التعليمية. 
ـ المنطلقات الفكرية والايديولوجية المتبعة تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان. 
ـ رغم وفرة الكتب المدرسية بالدول العربية فإنها تشكو من هزالة في النصوص المعبرة عن مباديء حقوق الإنسان كماًوكيفاً. 
أما على المستوى الدولي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في دجنبر 1994 أن الفترة الممتدة بين يناير 1995 ودجنبر 2004 تعتبر عقدا للأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وذلك نتيجة الاعتبارات التالية: 
ـ تقييم المجهودات المبذولة في مجال التدريب والنشر والإعلام التي تستهدف نشر ثقافة عالمية لحقوق الإنسان، من أجل نقل المعرفة والمهارات وتشكيل الإتجاهات المتوجهة نحو الأهداف التالية: 

أ ـ تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
ب ـ التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والشعور بكرامته. 
ج ـ النهوض بالتفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين. 
د ـ النهوض بالصداقة بين جميع الأمم والشعوب الأصلية والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية. 
ه ـ تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر. 
ز ـ العمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من أجل صون السلم. 
وتستهدف عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان: عموم الجماهير ـ الجماعات الضعيفة: المرأة، الطفل، المعاقون، الأقليات ... ـ موظفو الدولة ـ المدارس والثانويات والجامعات ـ جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة. 
** أهمية التربية في حماية حقوق الإنسان والديمقراطية 
نظراً لأهمية التربية على حقوق الإنسان فإن نقل المعرفة في مجال حقوق الإنسان ونشرها في أوساط الجماهير تعد ذات أهمية قصوى، لذا فإن تعليم مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتجسيده في الممارسة اليومية الأفراد والجماعات يتطلب استنفارا شاملا لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولكونها عملية معقدة حيث تتداخل فيها عدة أطراف باختلاف مستوياتها ومواقعها ومصالحها فإنها تواجه عدة صعوبات: 

أ ـ تسجيل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدول. 
ب ـ عوائق الثقافات السائدة في المجتمعات المختلفة ضمن ما يسمى بالخصوصيات المحلية. 
ج ـ طبية الأنظمة السائدة خاصة في الدول غير الديمقراطية. 
وإذا اعتبرنا أن التربية على حقوق الإنسان تتطلب المعرفة والبيداغوجية الخاصة بتعليم وتربية الإنسان على ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، فإنها بالتالي تتطلب أرضية ملائمة لممارستها في ظل الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف رغم وجود تناقضات متباينة بينها، مما يطرح من جديد العلاقة بين المدرسة والمحيط في الواجهة وإشكالية التفاعل الذي يجب أن يتم بينهما من أجل إنجاح أي مشروع للتربية على حقوق الإنسان. وانطلاقاً من الكونية والشمولية باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها في أوساط الجماهير والتربية عليها من أجل ممارستها، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد والجماعات والشعوب على أوسع نطاق، من هنا يطرح دور المعرفة باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من طرف كل الأطراف المعنية، ولآ يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وضبط المعايير وآليات الحماية من جهة ثانية، وذلك من أجل تحقيق الحماية والنهوض. إن أهمية معرفة المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من طرف عموم الجماهير تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أن كل من يعرف حقوقه بإمكانه الحرص على احترامها وحمايتها والدفاع عنها، كما أن جدلية العلاقة بين المدرسة والمحيط يحيلنا إلى العلاقة الجدلية بين نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية في المجتمع ذلك لأن مستوى الممارسة الديمقراطية يعتبر معياراً أساسياً لمستوى التمتع بحقوق الإنسان، وكل ما تراجع مستوى الممارسة الديمقراطية كل ما تراجع مستوى التمتع بحقوق الإنسان، الشيء الذي يبرز جدلية العلاقة بين الممارسة الديمقراطية والتربية على حقوق الإنسان باعتبارهما أمرين ضروريين في الحماية والنهوض، لهذا فإن إشاعة حقوق الإنسان في أوساط المجتمعات البشرية مرهونة بالممارسة الديمقراطية. 
** المعيقات الأساسية للممارسة الديمقراطية 
إن الصفة التناحرية للعولمة الليبرالية المتوحشة في العصر الحديث خاصة في الدول التابعة التي تبلغ فيها التناقضات بين المجتمع المدني والدولة مداها، حيث إن الأنظمة السائدة في جل الدول التابعة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية لكونها لم تنبثق عن الصراع السياسي الديمقراطي في مجتمعات هذه الدول، بالإضافة إلى إرث الماضي المليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة الذي يشكل العائق الأساسي للإنتقال الديمقراطي، حيث لم تستطع هذه الأنظمة التخلص من هذا الإرث الأسود. 
** هكذا تواجه الممارسة الديمقراطية بهذه الدول عدة معيقات: 

أ ـ عدم المصادقة من طرف الدول على العهود والاتفاقيات الدولية. 

ب ـ التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات والعهود الدولية. 

ج ـ تأثير الخصوصيات الثقافية والتقاليد والعادات المحلية. 

د ـ تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. 

ه ـ نخبوية المعرفة في مجال حقوق الإنسان. 

ز ـ محدودية تأثير المجتمع المدني خاصة بالدول غير الديمقراطية. 
س ـ عدم ملاءمة القوانين المحلية للوانين الدولية. 

ش ـ السياسة التعليمية المبنية على ضبط المجتمع. 

ص ـ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة. 

ط ـ عولمة الانتهاكات من طرف العولمة الليبرالية المتوحشة. 

إن المادة الأولى سواء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص على تقرير مصير الشعوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، على اعتبار أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب وإلى الشعب الشيء الذي يبرز دمر الممارسة الديمقراطية في إشاعة حقوق الإنسان، لذا يأتي دور نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في المقام الأول لبلورة مفهوم الممارسة الديمقراطية في الواقع ولن يتأتى ذلك إلا في إدماج منظومة حقوق الإنسان بالمدارس والثانويات و الجامعات من جهة، وتفعيل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان لإشراك الطبقات الشعبية في بلورة القرار السياسي وتقرير مصير الشعوب من جهة ثانية. 
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إن الدعوة إلى مناقشة أو تحليل أية قضية تصب في منحى التحليل النقدي الذي لا يستسلم للموافقة العمياء، كما لا يقبل بالحياء أو مجاملة يمليها معيار سائد، من هنا فأن مواجهة الأخطاء و الوقوف عليها هو السبيل الصحيح لمعالجتها. و إن أي تحليل علمي لقضية  يتضمن أفضل دليل على الاهتمام و العناية التي ما فتئت قضية حقوق الإنسان في المجتمعات العربية تستدعيه بين الباحثين و المهتمين بمثل هذه القضايا، بغض النظر عن توجهاتهم و اختلاف تياراتهم الفكرية و السياسية .
     و في إطار مبادرة  المعهد العربي لحقوق الإنسان و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الداعية إلى تنظيم ورشات للتفكير في إعداد خطط وطنية للحماية و النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، و كما نعلم جميعا بأن هناك العديد من الخطط و المبادرات الرسمية في هذا المجال، و حيث أن انخراط مجموعة من  الدول العربية في عشرية الأمم المتحدة  للتربية على حقوق الإنسان، و في بلورة هذه الخطط الوطنية للنهوض  بها في جميع المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها، و رغم مصادقة هذه الدول مؤخرا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد و الاتفاقية  الدولية ضد الاختفاء القسري، إلا أن السمة الأساسية لهذه  المبادرات تبقى ذات طابع جزئي أو قطاعي، مع أن غياب خط ناظم فيما بينها مما يفقدها تلك الرؤية الشمولية. إضافة إلى أن هذه المبادرات تظل عموما بدون امتداد على مستوى  الواقع و التطبيق العملي إذ يجعلها حبرا على ورق ولا تكاد تراوح إدراج مكاتب الهيئات المختصة.
     و هنا لا بد من الوقوف على التجربة  التي أقبل علها المغرب في السنوات الأخيرة و المتعلقة بمعالجة الدولة لملف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الانسان إذ سجل أنها ظلت جزئية و ناقصة مما أضفى عليها الطابع الجزئي – على مستوى الكشف عن مختلف أنواع الانتهاكات و حجمها و تحديد المسؤوليات، زيادة على أن ضعف الإجراءات المتعلقة بالإنصاف و جبر الإضرار والحفاظ على  الذاكرة، اعتذار الدولة و الإجراءات  الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلا. حتى أن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة،  و رغم طابعها المتواضع فإنها لحد الآن لم تعرف طريقها نحو التطبيق و بالرغم من الخطابات الرسمية التي صادقة على هذه التوصيات و تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و السلطات العمومية بتطبيقها. فمن ضمن هذه التوصيات إلغاء عقوبة الإعدام و الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و اعتذار الدولة للضحايا و المجتمع  فضلا على إقرار الدستور لسمو المواثيق  الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية ، ووضع ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب .

     هذا و في غياب دور هيئات المجتمع المدني من منظمات و جمعيات حقوقية في تدعيم مشروع خطط وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، خطط تشمل مجمل الجوانب المتعلقة بحماية كافة الحقوق كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و النهوض بها بدءا بحق الشعوب العربية في تقرير  مصيرها إزاء القوى الخارجية المتحكمة في أوضاعها، مرورا بالحق في تقرير المصير داخليا عبر البناء الديمقراطي في مختلف المجالات و انتهاء بإقرار الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية و ضمان التمتع بها. هذا بالتأكيد لن يتأتى بسهولة و هنا تكمن الصعوبة لأن الخطط الوطنية تستوجب رؤية شمولية للبناء الديمقراطي و الحقوقي في البلدان العربية، سواء من جهة تصديقها  و بدون تحفظات على كافة الاتفاقيات الدولية  لحماية حقوق الإنسان و من جهة ثانية ملائمة القوانين الداخلية مع هذه المواثيق المصادق عليها. 

      و مما لا شك فيه أن على النشطاء الحقوقيين في هذه البلدان النضال و الضغط على المؤسسات التشريعية  لملائمة  دساتيرها مع المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني أن تلتزم الحكومات بإقرار دساتير ديمقراطية من مميزاتها الأساسية : 

· الإقرار بالسيادة الشعبية و بالشعب كمصدر و حيد لكافة السلطات . 

· الإقرار بقيم و معايير حقوق الإنسان الكونية  في مقدمتها المساواة في جميع المجالات الأساسية بين الرجل و المرأة . 

· تمكين البرلمانات من كافة الصلاحيات التشريعية . 

· الإقرار بالقضاء كسلطة مع توفير الضمانات الدستورية لاستقلاليته و نزاهته و كفاءته . 

· الإقرار بمبادئ بفصل السلط التقليدية الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية . 

· الحماية الدستورية للحقوق الإنسان . 

      و إذا كان يعتبر مسلسل بناء خطط وطنية للحماية و النهوض بثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي لا تنفصل عن إستراتيجية بناء دول الحق و القانون و مجتمعات المواطنة بكافة الحقوق، من هذا المنظور الشمولي فإن على الهيئات الحقوقية في الوطن العربي العمل على إنجاح ورشات للتربية و النهوض بثقافة حقوق الإنسان
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..وحتى وإن فتح القارئ تفكيره على هذا المستوى، الذي لم ينجز بعد، لا في هذا المقال فقط، بل في الواقع أيضا؛ فإن ذلك لا يعني أنه مع استحضار المستوى السياسي سينتهي موضوع حقوق الإنسان؛ إذ هو موضوع لا يمكن انتهاؤه، ولا ينبغي أن ينتهي، لأنه موضوع الحياة، وموضوع الكرامة، وخصوصا إذا أردنا لهذا المشروع أن يدخل حقل التربية والتعليم والتثقيف. 

** تقديم 

إن الحديث عن موضوع حقوق الإنسان هو حديث عن الفضاء العام لتنمية الثقافة وتحديث المجتمع، ذلك أن التطلع إلى التنمية والتحديث لا يستقيم دون استحضار الحق في التعلم، وفي حرية الرأي، وفي الاختلاف والمساواة والديمقراطية، وفي الكرامة والتسامح، أي دون استحضار البنية العامة لثقافة حقوق الإنسان وجهازها المفاهيمي والقيم والسلوكات التي تنبثق عنها. 

انطلاقا من هذا التصور يتأسس إنجاز هذه المقالة على الاعتبارات الآتية: 

1 ـ إن تربية المرء على حقوق الإنسان عمل يهدف إلى ترسيخ ثقافة تدافع عن الإنسان، عن حقوقه في الوجود والتفكير والممارسة، وهو أمر له مشروعيته في عالم مليء بمظاهر انتهاك حقوق الإنسان، دوليا وقوميا، وعلى مستوى الأقطار المختلفة، ومنها العربية. 

2 ـ إن هذه التربية، ولأنها تقصد خدمة الكائن البشري، هي المقدمة المنطقية والواقعية لكل عمل هادف إلى تنمية العنصر الإنساني وتثقيف قيمه وسلوكه، كمدخل ضروري لتنمية المجتمع وحداثته. 

3 ـ إن التربية على حقوق الإنسان استجابة للأسلوب التربوي الحديث، ويتعلق الأمر بدعوة المربين المحدثين إلى انفتاح المؤسسة التربوية التعليمية على محيط الأطفال والمراهقين والشباب. وهكذا، فإن الانفتاح على ثقافة حقوق الإنسان هو انفتاح على ما يعرفه المحيط الثقافي والاجتماعي للمتعلمين من تصورات وقيم وسلوكات. 

على ضوء هذه الاعتبارات يصبح ضروريا تجاوز الاهتمام بحقوق الإنسان في المناسبات والاحتفالات ببعض الأيام، مثل يوم الإعلان العالمي أو يوم الطفل أو يوم المرأة أو يوم التسامح؛ وذلك كي يصبح الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان اهتماما يوميا هادفا ومسؤولا وعقلانيا ومنظما. ولعل اختيار التربية كمدخل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها هو بمثابة استراتيجية متينة لتحقيق هذا المشروع. ومساهمة في نشر هذا النوع من الاهتمام التربوي بحقوق الإنسان نضمن مقالتنا هاته تعريفا حول عبارة "حقوق الإنسان"، ثم نبين معنى "التربية على حقوق الإنسان" وخصائصها ومستوياتها؛ وذلك إيمانا بحاجة ثقافتنا ومجتمعنا العربيين إلى تدارس هذا الموضوع والنظر في إشكالياته. 

** حقوق الإنسان والمدخل التربوي 

لقد أصبحت عبارة "حقوق الإنسان" تقال على كل لسان، ولا يكاد يخلو منها خطاب فكري أو صحافي وكلما اتسعت رقعة الانفتاح الثقافي والتلاقح الحضاري، والتي يزيدها الإعلام اتساعا كل يوم، كلما كثر استخدام عبارة "حقوق الإنسان"، وتبنى كل من يستخدمها مهمة الدفاع عنها؛ وكأن هذه المهمة غدت اليوم رمز الموقف الحداثي التحرري والخطاب النضالي. وتشترك في ذلك مختلف الخطابات، وإن تباينت مرجعياتها ومقاصدها. فجميع الخطابات تتحدث باسم "حقوق الإنسان"، وإن كان بعضها يتأسس –مثلا- على جهاز مفاهيمي علمي، وكان بعضها الآخر يتأسس على جهاز مفاهيمي لاهوتي، وكان البعض منها أيضا يستند على مرجعيات عقلانية. 

ولكن، لنقف قليلا عند هذه العبارة، أي "حقوق الإنسان"، ونتساءل: ماذا تعني؟؟ وما هي دلالتها؟؟. 

إذا رجعنا إلى أحد منشورات الأمم المتحدة، الصادر عن مركز حقوق الإنسان (جنيف) سنة 1989، نقرأ فيه ما يلي: "يمكن تعريف حقوق الإنسان تعريفا عاما بأنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا، والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر. فحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور وأن نستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من الاحتياجات وتستند هذه الحقوق إلى سعي الجنس البشري المتزايد من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان". 

يفيد هذا التعريف أننا عندما نستخدم عبارة "حقوق الإنسان" فإنما نفهم منها ونريد بواسطتها الدلالة على ثلاثة أبعاد: 

أ ـ البعد الوجودي (دلالة الكينونة): 

وذلك من حيث إن "حقوق الإنسان" هي قيم أو مبادئ تميز الكائن البشري عن غيره من الكائنات، فهو بطبيعته موجود عاقل وحر. وهو في الأصل كائن تتحدد كينونته بامتلاكه لذاته وإمكانياته الجسدية والفكرية، والتي له الحق في امتلاكها وممارستها، بل إن امتلاكها وممارستها ضروريان لتمييزه كموجود، ككائن بشري. وربما جاز القول، ولو مجازا، وباستلهام لغة الفيلسوف الفرنسي ديكارت: "أنا أمتلك حقوقا فأنا موجود". 

ب ـ البعد الحيوي (دلالة الشخصية): 

بعد دلالتها على الأساس الطبيعي الوجودي والأول للكائن البشري، فإن عبارة حقوق الإنسان تدل على ممارسة الشخصية لحياة تستجيب لطبيعتها وأصلها. وهنا تتوقف هذه الاستجابة على نقل حقوق الإنسان من كونها قيما متأصلة في كينونة الموجود إلى ممارسات حيوية تسمح له بالتعبير عن مختلف أبعاد شخصيته كاملة، وعن جميع إمكانياته واحتياجاته الغريزية والذهنية والروحية. 

ج ـ البعد الاجتماعي المدني (دلالة القانون): 

ثم تحمل عبارة حقوق الإنسان دلالة على تنظيم المجتمع البشري لتلك الحقوق الطبيعية والأصلية بواسطة تشريعاته؛ وذلك بوضع قوانين تحمي الحقوق وتضمنها إن هذا المستوى الاجتماعي المدني يستجيب إلى تطلع الإنسان المستمر لكي يحيا حياة تميزها الكرامة، وينعم فيها بالأمن، وبالتالي بكافة حقوقه. 

ترتبط حقوق الإنسان، إذن، بذات الكائن البشري في وجوده الأصلي كما أنها تعبر عن مختلف أبعاد شخصية الإنسان، وتدخله في تنظيم قانوني واجتماعي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن ممارستها واستمرارها ومن هنا أصبحت حقوق الإنسان موضوع توثيق من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والقومية والوطنية، الحكومية أو غير الحكومية كما غدت تلك الحقوق موضوع دفاع ونضال في المؤتمرات والملتقيات، سواء في صيغتها الموحدة والعامة المعبر عنها بـ"حقوق الإنسان"، أو في صيغتها المتعددة والخاصة المعبر عنها بـ"حقوق الطفل"، أو "حقوق المرأة"، أو "حقوق الشيوخ"، أو "الحقوق الثقافية"، أو "الحقوق السياسية"، أو "الحقوق الاجتماعية"، أو "الحقوق الاقتصادية"، أو "الحقوق البيولوجية" الخ. 

وقد اعتبر التدريس، إلى جانب وسائل أخرى، جسرا رئيسيا يمكن أن تعبر منه تلك الحقوق لكي تشيد لها موقعا ثابتا في شخصية الفرد وفي النسق المجتمعي، إذ "لا يقل التدريس أهمية عن جميع الأعمال" التي تقوم بها الجهات المهتمة بقضايا الإنسان، بل إن هذه الجهات نفسها تؤكد على أهمية التدريس في تعزيز حقوق الإنسان، وفي توسيع مجال التعريف بها، ودعمها وترسيخ قيمها ومبادئها. ولنا في الأمثلة الآتية بيان على ذلك: 

أ ـ "دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1968، إلى تدريس حقوق الإنسان بالتدريج في المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية. ودعت إلى اغتنام كل فرصة لاسترعاء اهتمام طلابهم إلى الدور المتزايد الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز العدل الاجتماعي…". 

ب ـ وفي مؤتمر طهران، سنة 1968، تقرر "أن تدعى جميع وسائل التعليم من أجل إتاحة الفرصة للشباب لأن يشب بروح احترام الكرامة الإنسانية والتساوي في الحقوق". 

ج ـ وفي سنة 1978، تم تنظيم مؤتمر دولي في "فيينا"، من طرف اليونسكو، حول "تدريس حقوق الإنسان". 

د ـ وفي يونيو 1989 نظمت النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب ندوة حول: "حقوق الإنسان في المدرسة المغاربية". 

هذه نماذج قليلة فقط من دعوات وقرارات كثيرة، صدرت عن جهات مختلفة، تتجه جميعها إلى تأكيد ضرورة تعزيز حقوق الإنسان ودعمها "من خلال برامج فعالة للتدريس والتربية والإعلام"؛ وذلك إيمانا بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به التربية والتعليم في التوعية بحقوق الإنسان، مما يتطلب أن تصبح هذه الحقوق جزءا من المقررات الدراسية، وأن تدخل كعنصر أساسي في بنيتها. 

** التربية على حقوق الإنسان: ماهيتها وخصائصها 

إن هذا الاتجاه إلى تعزيز حقوق الإنسان من داخل العملية التعليمية، وفي إطار الممارسة التربوية، هو ما ينعت اليوم بـ"التربية على حقوق الإنسان"، وهو اتجاه لا يقصد تعليم معارف وتصورات حول حقوق الإنسان للأطفال والمتعلمين، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق. 

ليست التربية على حقوق الإنسان "تربية معرفية"، بل هي "تربية قيمية" بالدرجة الأولى؛ فاهتمام هذه التربية "بالجانب المعرفي لا يعد قصدا نهائيا من هذه التربية، فهي تتوجه بالأساس إلى السلوك وإذا ما تبين أحيانا أن هناك اهتماما بالمحتوى المعرفي، فإن مثل هذا الاهتمام لا يتجاوز كونه مدخلا أساسيا للمرور إلى قناعات الفرد وسلوكاته". 

لا تكتفي هذه التربية الحقوقية بحشد الذهن بمعلومات حول الكرامة والحرية والمساواة والاختلاف، وغير ذلك من الحقوق؛ بل إنها تقوم أيضا على أساس أن يمارس المتعلم (الإنسان) تلك الحقوق، وأن يؤمن بها وجدانيا، وأن يعترف بها كحقوق للآخرين، وأن يحترمها كمبادئ ذات قيمة عليا. إنها ليست تربية معارف للتعلم فقط، وإنما هي تربية قيم للحياة والمعيش، انطلاقا من أن "التلاميذ لا يريدون أن يتعلموا حقوق الإنسان، فقط، وإنما أن يعيشوها في تعليمهم حتى تكون له أكبر فائدة عملية بالنسبة لهم". 

يتعلق الأمر، إذن، بتكوين شخصية للطفل المتعلم تتأسس نظرتها إلى الحياة ووجدانها ومشاعرها على ما تقتضيه ثقافة حقوق الإنسان من ممارسات وعلاقات بين الأفراد، ثم بين الفرد والمجتمع. فالتربية على حقوق الإنسان تهدف "في مرحلة ما قبل المدرسة والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية إلى بناء مشاعر الثقة والتسامح الاجتماعي فهذه المشاعر هي أساس كل الثقة المرتبطة بحقوق الإنسان" وهكذا جاز اعتبار حقوق الإنسان تربية عمل أكثر مما هي تربية نظر، وذلك من حيث إن الغرض المتوخى فيها "هو مساعدة الصغار على تفهم الحقوق والواجبات بغية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أكمل نظام في وجودنا البشري" مما يتطلب من "المدرسين أن يفعلوا ما هو أكثر من مجرد ترديد درس محفوظ لكي تدب الحياة في هذه الأفكار.. عندئذ يمكن للمدرسين وللتلاميذ ممارسة هذه المبادئ بدلا من تدريسها بمجرد الفم أو محاكاتها". 

يتضح، إذن، أن تدريس حقوق الإنسان يعني تأسيس هذه الحقوق كقيم على مستوى الوعي والوجدان والمشاعر، وكسلوكات عملية على مستوى الممارسة وينطلق هذا التعليم القيمي السلوكي من أقرب مجال له، وهو حجرة الدرس، والبيئة المدرسية، ومن ثمة يؤسس تعزيز موضوع اشتغاله، أي حقوق الإنسان، في الفضاء المجتمعي العام خارج المدرسة، في البيت، في الشارع، في مختلف المرافق، ومع مختلف الفئات الاجتماعية. 

ولعل ذلك ما يسمح باستنتاج أن التربية على حقوق الإنسان ترمي إلى "تكوين المواطن المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه اليومي من خلال تمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق غيره، الحريص على حقوق ومصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها". 

انطلاقا من هذه المعطيات التي تم تسجيلها حول دلالة عبارة حقوق الإنسان، وحول تعزيز هذه الحقوق عبر التربية والتعليم، يمكن أن نخلص إلى اقتراح بعض المميزات التي تسم التربية على حقوق الإنسان، وتحدد طبيعتها وهويتها. وذلك كما يلي: 

أ ـ تربية إنسانية: 

إن التربية على حقوق الإنسان هي تربية ذات نزعة إنسانية، من حيث هي تربية تتجه إلى توعية الإنسان بحقوقه، وإلى تعزيز هذه الحقوق باعتبارها تشكل الماهية الحقيقية والأصلية للإنسان؛ فهي جوهر وجود الذات الإنسانية، وهي طبيعة هذه الذات ككائن بشري متميز. إن هذه التربية، إذن، هي تربية من أجل الإنسان، من أجل ما يحقق له ماهيته وجوهره. 

ب ـ تربية تنويرية عقلانية: 

إن التربية على حقوق الإنسان هي تربية تصدر عن نزعة تنويرية عقلانية، من حيث إنها تؤسس خطابها الإنساني على مفاهيم تنويرية، كالذات والعقل، كالحرية والتسامح والاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية.. ومن خصائص هذا الجهاز المفاهيمي أنه يعبر عن الاتجاه إلى تشييد فكر تحرري، ينطلق من ذات الإنسان ككائن، عاقل، ويقصد تنوير الأفكار والأذهان والسلوكات والعلاقات. 

ج ـ تربية نقدية: 

إن التربية على حقوق الإنسان ذات بعد نقدي؛ إذ تنزع إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكات التي تنافي حقوق الإنسان، والتي تعوق ممارسة هذه الحقوق واحترامها. إنها تربية تعلن عن تغيير عميق للممارسات التقليدية للتعليم، وتنادي بتغيير أعمق في وظائف المؤسسة التعليمية، وفي كثير من أساليب التفكير وقد عبر عن ذلك أحد الباحثين بقوله: "إن التربية على حقوق الإنسان هي تحويل ثقافي عميق". 

د ـ تربية حديثة: 

وتتسم التربية الحقوقية بسمة تجعلها متناسبة مع التربية الحديثة؛ وذلك من حيث إنها تربية تتضمن مبدأ تفتح شخصية المتعلم (المواطن) على المحيط الذي تعيش فيه فأن تقصد التربية الحقوقية تكوين مواطن يؤمن بقيم حقوق الإنسان، ويحترمها، ويعترف بحقوق الآخرين، ويرفض ما ينافي هذه الحقوق لدى الفرد وفي المجتمع، ويسلك سلوكا يطابقها ويعززها، فإنما هي بذلك ترمي إلى أن تكون شخصية المتعلم (المواطن) شخصية منفتحة بوعي على محيطها، وتتفاعل إيجابيا مع هذا المحيط، وما يتكون منه من أفراد ومؤسسات وقوانين. 

هـ ـ تربية قيمية سلوكية: 

تقودنا الخصائص السابقة إلى وصف التربية على حقوق الإنسان بأنها تربية قيمية سلوكية؛ فهي بتعزيزها لقيم ثقافة حقوق الإنسان، واتجاهها إلى تعليم سلوكات تؤسسها تلك القيم؛ فإنما هي تقصد مخاطبة الإنسان ككائن يتخذ مواقف ويمارس سلوكات عملية، وليس ككائن مفكر فقط. وهكذا، فالتربية على حقوق الإنسان، ولأنها تنويرية ونقدية وحديثة، كما مر معنا؛ فإنها تربية تهدف إلى تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد، يقوم على إعمال العقل وتدخل الذات، وينحو إلى تحويل في الأفكار والأعمال والمواقف التي يعرفها محيط الإنسان وبيئته. 

إذا فكرنا في معطيات هذا التعريف الموجز بالتربية على حقوق الإنسان، سنجد أن هذه التربية ذات صلة بعدة مستويات، فما هي؟ 

** مستويات التربية على حقوق الإنسان ومجالاتها 

ترتبط التربية على حقوق الإنسان بثلاثة مستويات تشكل المجالات التي تتجسد فيها مختلف مظاهر ترسيخ ثقافة الحق والواجب والديمقراطية. وهذه المستويات هي: المستوى البيداغوجي، والمستوى التربوي، والمستوى الثقافي المجتمعي. 

** لنقف عند كل من هذه المستويات: 

4-1-المستوى البيداغوجي (التدريس المندمج): 

إن الاتجاه إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البرامج الدراسية يضعنا في قلب المستوى البيداغوجي التدريسي، من جهة أولى، بينما لا تستقل تلك الثقافة بذاتها كمادة ذات بناء مستقل، من جهة ثانية؛ مما يؤدي إلى القول بأسلوب "التدريس المندمج" كأسلوب تعليمي بيداغوجي يدخل قيم حقوق الإنسان في بنية المواد الدراسية، ويفتح فكر المتعلم وسلوكه، عبر هذه المواد، على قيم الكرامة والمساواة والحرية والمواطنة والاختلاف، وغير ذلك من الحقوق المختلفة للإنسان. 

لا يتعلق الأمر، ونحن نفكر في المستوى البيداغوجي للتربية الحقوقية، ببناء منهاج لمادة دراسية مستقلة، ولا بإعداد برنامج وكتاب مدرسي خاص بهذه التربية، ولا بتهيء جذاذات تقنية لدروسها. ليس الأمر كذلك؛ وإنما يقصد دمج ثقافة حقوق الإنسان في منهاج كل مادة دراسية، فتصبح جزءا من برنامج كل مادة، وتشغل مكانا ما في كتب كل مادة، كما تكون حاضرة في صياغة أهداف كل مادة، وتكون في موقع الاعتبار بالنسبة لطرق تدريس كل مادة. أي أن القيم والمبادئ والحقوق، التي تقصد تربية المتعلمين عليها، ستتماهى مع كل مادة تعليمية، فتغدو من صلبها. 

هكذا إذن، يتجه التعامل البيداغوجي مع التربية على حقوق الإنسان إلى أن تدمج هذه الحقوق في ديداكتيك كل مادة من موادنا الدراسية، ويذهب هذا الدمج إلى أن تحضر حقوق الإنسان في نسق كل مادة، من مستوى أهدافها حتى أساليب تقويمها. 

كما يمتد هذا الحضور من مستوى تدريس المادة إلى مستوى التأطير فيها؛ فلا يكون دمج ثقافة حقوق الإنسان في المواقع الممكنة من برامج المواد فقط، ولا في وسائلها وطرقها وجذاذاتها فحسب (التدريس)…، بل يكون ذلك الدمج أيضا في مختلف العمليات التي يمارسها الإشراف التربوي لكل مادة تعليمية؛ إذ تصبح حقوق الإنسان حاضرة كموضوع في التنشيط التربوي (ندوات – دروس تطبيقية)، وفي التأطير التربوي (توجيه المدرس)، وفي المراقبة التربية (تقويم عمل المدرس). 

يبدو واضحا، إذن، أن التدريس المندمج لحقوق الإنسان يتأسس على النظر إلى المواد الدراسية كدوائر مستقلة عن بعضها، وتختلف عن بعضها، من حيث محتوياتها وأهدافها الخاصة ووسائلها، وأساليب تدريسها وتقويمها وتأطيرها، والأسلاك والمستويات والشعب الموجهة إليها…، ولكن قيم حقوق الإنسان هي عنصر يوجد داخل كل هذه الدوائر (المواد)، ويبرز كعنصر مشترك بينها، يجعلها موحدة ومتكاملة. ومما جاء في إحدى وثائق مركز حقوق الإنسان "أن الغرض هو تكامل الموضوعات التي تدرس بالفعل في المدارس". وبهذا المعنى، وخلف اختلاف المواد التعليمية، يوجد تكاملها في توجهها إلى انفتاح شخصية المتعلم على حقوق الإنسان، وإلى ترسيخ هذه الحقوق في سلوكه ومواقفه. 

نخلص إلى أن هذا المستوى البيداغوجي للتربية على حقوق الإنسان يتجسد في ممارسة هذه التربية من داخل العملية التعليمية التعلمية، وذلك بواسطة ما أطلقنا عليه التدريس المندمج، الذي نحدد أسسه وأبعاده في ما يلي: 

1 ـ قابلية المواد الدراسية المختلفة لاستلهام قيم ثقافة حقوق الإنسان ومبادئها. 

2 ـ اشتراك مختلف المواد الدراسية ووحدتها في انسجام أهدافها الخاصة وطرق تعليمها مع روح الثقافة الحقوقية الإنسانية. 

3 ـ توحيد التصور الناظم لتعامل المواد الدراسية مع حقوق الإنسان، تحقيقا لانسجام ما يترسخ لدى المتعلم (المواطن) بصدد قيم الكرامة والحرية والتسامح والمواطنة، وغير ذلك من الحقوق. 

4 ـ تحويل فضاء الفصل الدراسي، من حيث سلوكات المدرس والمتعلم، ومن حيث تفاعل عناصر القسم مع بعضها، ثم مع المادة الدراسية، ومع أسلوب العمل…، تحويله إلى فضاء لترسيخ حقوق الإنسان على مستوى الوعي والسلوك، بالنسبة لكل فرد، وكذلك داخل جماعة القسم. 

وبعد، فإن هذا المستوى البيداغوجي لن يثير إلا جانبا محدودا من التربية على حقوق الإنسان، وهو دمجها داخل المواد الدراسية غير أن هذه التربية لن تكتمل بهذا المستوى وحده، ولن تقف عند حدوده. ومن هنا يجدر بنا أن نوجه النظر إلى المستوى الثاني لممارسة التربية الحقوقية وترسيخ ثقافتها وهو "المستوى التربوي". 

4-2-المستوى التربوي (التربية الشاملة): 

يجدر بنا أن لا نقف بالتربية على حقوق الإنسان عند مستوى التدريس المندمج، داخل الفصل الدراسي، وإنما يتطلب الأمر التأسيس لهذا المستوى منذ مراحل التربية الأولى داخل الأسرة والعائلة، وتعزيزه من وراء جدران الفصل، سواء في الفضاء المدرسي نفسه، أو في الفضاء السوسيوتربوي العام. ففي تلك المراحل وهذه الفضاءات ينبغي ترسيخ ما يؤسس لثقافة حقوق الإنسان، ثم تعزيز ما يكتسب منها، مما يدعو إلى القول بأن التدريس المندمج لحقوق الإنسان، المطروح في ما سبق، هو عملية يتوقف نجاحها على التربية الشمولية على حقوق الإنسان. فالمدرسة "ليست وحدها معنية، ولكن هناك أيضا ما يسمى بـ"المدرسة الموازية"، أي وسائل الإعلام والاتصال الحديثة التي تلعب دورا مهما". وتشكل، إلى جانب هذه الوسائل، مختلف فضاءات التربية ما يسمى هنا بالمدرسة الموازية. 

يقصد بالتربية الشاملة على حقوق الإنسان، حسب هذه الملاحظات، الاشتغال الهادف إلى نشر قيم الحرية والكرامة، وترسيخ سلوكات المساواة والتسامح والديمقراطية والاختلاف، في مختلف مراحل نمو الفرد وتطوره الفيزيولوجي والعقلي والوجداني، وعبر مختلف المؤسسات التربوية والاجتماعية، مثل الأسرة والتعليم الأولي والأنشطة المدرسية ووسائل الإعلام ومؤسسات التنشيط والتثقيف. 

أ ـ فضاء الأسرة: 

يبدأ الفرد في اكتساب القيم والرموز عبر التوجهات، المباشرة أو غير المباشرة، التي تحكم وجوده داخل الأسرة، والتي تنظم علاقاته وتفاعلاته مع أفراد العائلة وتقاليدها وأعرافها بحكم أهمية السنوات الأولى في تكوين شخصية الفرد فإن ما يكتسبه في مؤسسة الأسرة سيمتد أثره، إيجابا أو سلبا، على تفكيره وسلوكه في ما بعد طفولته الأولى، وحينما سينضم إلى نسيج مؤسسات أخرى غير الأسرة ولعل ذلك ما يجعل من التربية داخل الأسرة أحد أسس كل تربية، ومنها التربية على حقوق الإنسان فإذا لم تجد هذه الأخيرة ما يرسخها ويعززها وينسجم معها، منذ الطفولة الأولى في الأسرة والعائلة، فإن ذلك سيكون عائقا أمامها في المراحل اللاحقة للطفولة، وفي المؤسسات الأخرى خارج مجال الأسرة. 

ب ـ فضاء التعليم الأولي: 

إذا سمحت للطفل ظروف أسرته الاجتماعية والاقتصادية فإنه يدخل الفضاء التعليمي الأولي، فضاء روض الأطفال والأقسام الإعدادية. وبذلك يدخل الطفل عالم التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، كبارا (مربون ومعلمون) وصغارا (الأطفال وجماعة الفصل)، ومع الأنظمة والتشريعات (التسيير الإداري). 

ها هنا سيكتسب الطفل سلوكات وقيما، بفعل تلك التفاعلات والعلاقات البشرية والتنظيمية، وسيكون ذلك إحدى مكونات شخصيته قبل البدء في السلك الدراسي الأول داخل المدرسة المغربية، أي قبل شروعه في تلقي المواد الدراسية النظامية. 

وهكذا فإن نوعية ما يكتسبه الفرد في التعليم الأولي ستكون ذات أثر على ما نريد تربيته عليه فيما بعد ومن ثمة يلزم أن تؤسس مرحلة التعليم الأولي للتربية على حقوق الإنسان بترسيخها للقيم والسلوكات التي تنسجم ومبادئ الثقافة الحقوقية، كي لا تكون تلك المرحلة عائقا أمام هذه الثقافة بعديا. 

ج ـ فضاء الأنشطة المدرسية: 

ويقصد بها تلك الأعمال التربوية والاجتماعية والثقافة التي تقام، أو ينبغي أن تقام، داخل الفضاء المدرسي، ولكنها خارج الفصل وحصص المواد الدراسية. إن هذه الأنشطة، مبدئيا، هي بمثابة تكوين وتربية مستمرين للمتعلمين، واستكمالا لما يلقن داخل حجرات الدرس. كما أن هذه الأنشطة هي مجال تفاعلي للمتعلمين من مختلف الشعب والمستويات فيما بينهم، وهي مناسبة لتواصل مدرسي مختلف المواد وهيئة الإدارة في علاقات تعكس الروح التربوية المنظمة للمجال المدرسي وهكذا فإن هذه الأنشطة المدرسية ستكون مصدر تربية على قيم وسلوكات يقتضي الأمر أن تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، تعززها وترسخ الوعي بها والسلوك وفقها. 

د ـ فضاء وسائل الإعلام: 

تشكل وسائل الإعلام بالنسبة للفرد (الطفل-المتعلم)، وخصوصا البصرية منها، مصدر تلقي معلومات ونماذج من السلوك والقيم السائدة في بيئته ومحيطه، وخارجها أيضا. وتساهم بذلك وسائل الإعلام في تشكيل ذهن الطفل وتطلعاته وأنماط سلوكه، سواء كانت تخصه كفرد، أو في علاقته مع الآخرين وهكذا فإن المواد التي يقدمها جهاز التلفزيون للأطفال، وللكبار أحيانا، تصبح ذات أثر فعلي حينما يتم الاقتداء بما تتضمنه من شخصيات وقيم ورموز ومن ثمة فإن وسائل الإعلام كذلك تكون عاملا مساعدا أو عائقا للتربية على حقوق الإنسان، حسب نوعية ما تقدمه وتنشره وتلقنه. 

ونظرا لانتشارها الواسع، وللتعامل اليومي والمباشر معها، ولسرعة أثرها المرئي، فإن وسائل الإعلام تملك أكبر الأثر على الأذهان والسلوكات؛ مما يلزم باستحضارها كمصدر رئيسي للتربية على حقوق الإنسان، وبصورة تنسجم مع باقي مصادر هذه التربية. 

هـ ـ فضاء التنشيط والتثقيف: 

ويضاف إلى هذه المؤسسات والمجالات التربوية والاجتماعية مختلف الجهات التي يعهد إليها بالتنشيط والتثقيف، ويتعلق الأمر بالجمعيات الثقافية والفنية والرياضية، وبمؤسسات الشباب والثقافة. فهاهنا نجد مجالا لتربية الأطفال، وللكبار أيضا، لتأطيرهم وتنشيطهم وتثقيفهم، نظريا وعمليا. وبذلك فإن هذه الجمعيات والمؤسسات ستكون مصدر تكوين بالنسبة لأعضائها وروادها، على الأقل، مما سيجعل منها عاملا سلبيا أو إيجابيا أمام التربية على حقوق الإنسان، حسب نوعية القيم والسلوكات التي تساهم في تكوينها وترسيخها لدى المستفيدين من تنشيطها وتثقيفها. 

إن هذا الفضاء هو مجال مفتوح وعمومي للتنشيط والتثقيف، ومن هنا أهمية مساهمته الواسعة والمتنوعة في ترسيخ مكونات الثقافة الحقوقية الإنسانية المنشودة. 

واضح من هذا الفصل، إذن، أن فعل التربية والتكوين لشخصية الفرد لا يصدر عن المدرس وحده، وإنما هو فعل يصدر عن عدة جهات، بل إن من هذه الجهات من يسبق أثره تدخل المدرس ولعل ذلك ما يقضي بالنظر إلى التربية على حقوق الإنسان من حيث هي تربية شمولية؛ إذ لا يكفي إنجازها داخل الفصل المدرسي وحده، بل إن الأمر يلزم بممارستها على مستوى الفضاء التربوي جملة. 

4-3-المستوى الثقافي المجتمعي: 

إن الممارسة البيداغوجية، والممارسة التربوية أيضا، ليستا معزولتين عن البنية الثقافية المجتمعية عامة؛ مما يلزم بالتفكير في أن لا نجاح للممارستين المذكورتين بدون انسجامهما مع ممارسة تشملهما وتستغرقهما، وهي الممارسة الثقافية. فهذه الأخيرة هي التي تؤسس وتؤطر كل عملية تربوية (التنشئة) وتعليمية (التدريس)، وخصوصا على مستوى التصورات والمعارف والقيم. 

إن ما يلقن للمتعلم في المدرسة، وإن ما يتلقاه الفرد من تنشئة في مختلف المؤسسات الاجتماعية، إن ذلك يتأسس على ثقافة المجتمع النظرية وتصوراته القيمية ومعاييره السلوكية. 

وعلى ضوء هذا التصور، فإن تدريس ثقافة حقوق الإنسان وتنشئة الفرد على مبادئها ومفاهيمها وقيمها يتطلبان تأسيسهما على نشر ثقافة نظرية وقيم للسلوك والتعامل تتكامل والثقافة الحقوقية، وتمهد لها وتشيعها وتحميها، نظريا وتشريعيا وعمليا، على مستوى المجتمع كلية في مختلف مرافقه وقطاعاته. 

وهكذا تكون الحاجة كبيرة إلى ثقافة عقلانية إنسانية تنويرية، فهي الكفيلة بتعبيد الطريق لتدريس وتنشئة يرسخان حقوق الإنسان؛ مما يؤمن "تطبيق مبادئ حقوق الإنسان تطبيقا عمليا في المجتمع عموما كما يعزز الدروس المستفادة ويهدي التلاميذ إلى معرفة المساهمة التي قد يقدمونها خارج الصف والمدرسة، وفي حياتهم كأفراد بالغين" إذ أن دمج الثقافة الحقوقية في التكوين المعرفي والسلوكي والوجداني للفرد يقتضي سيادة نسق ثقافي قيمي يرتكز على مبادئ ومفاهيم "العقل" و"الإنسان" و"الحرية"، وهو النسق الذي يعلي من شأن "الذات" وحقها في الوجود، وفي الكرامة، وفي التفكير، وفي كل ما من حقها. 

إن دمج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المواد الدراسية، وتربية الفرد على هذه الحقوق، سيظلان عملا غريبا عن النسق المجتمعي العام إذا لم تتم تنمية ثقافة يكون الإنسان محورها، ويشكل العقل مبدأها، وتقوم على الحرية والتنوير. فاستمرار ثقافة وقيم تمجدان "اللاعقلانية"، ولا تستحضران الإنسان كقطب رئيسي، وترسخان السلطة، وتمارسان الظلم والعنف…، إن استمرار ذلك من شأنه أن يجعل خطاب حقوق الإنسان في المدرسة، وفي أي مكان آخر، مجرد قول "فارغ من المعنى" و"عديم المصداقية" فالمحيط الذي ترتبط به المدرسة ينبغي أن يؤمن بحقوق الإنسان ويحترمها ويحميها، كي يترسخ ذلك على مستوى المدرسة. 

نخلص إلى أن مشروع "التربية على حقوق الإنسان" هو مشروع ملزم بأن يستحضر مستويات متعددة يؤسس بعضها الآخر، ويكمل بعضها الآخر؛ فهو مشروع لا يتوقف عند حدود ما هو بيداغوجي فقط، ولا يرتبط بالنسق التربوي الشمولي فحسب، بل هو مشروع يتعلق بهذين المستويين معا وبدمجهما في نسق ثقافي مجتمعي أشمل يتسم بالعقلانية والإنسانية والتنوير. 

بهذا المعنى، إذن، نجد أنفسنا أمام مشروع ليس بيداغوجيا خالصا، ولا تربويا صرفا، وإنما هو مشروع سوسيوثقافي إنه مشروع تحديث العقل ثقافيا، وتنمية وضع الإنسان اجتماعيا، وتنوير القيم في أفق عقلاني إنساني تحرري يقر الحق ويحترم الواجب، وإقامة ذلك على نظام سياسي ديمقراطي ينسجم وهذا الثقافي التنويري الإنساني، ويكون مع حقوق الإنسان لا ضدها. 

** خاتمة: 

لم يكن، ولن يكون، مقصد هذه المقالة هو فصل المقال في مسألة حقوق الإنسان. وإذا أدرك القارئ تقاطع المستويات الثلاثة للتربية الحقوقية وتكاملها، أي المستويات: البيداغوجي والتربوي والثقافي المجتمعي، وإذا بدأ القارئ يفكر في هذا التقاطع والتكامل؛ فإن خطابنا قد أصاب هدفه. 

لا، بل إن القارئ إذا أفاد شيئا من الصفحات السابقة، فإنه سيجد أن الفائدة الكبرى هي أن يفتح تفكيره على مستوى رابع، وهو أحد المستويات الذي يشكل نقطة ارتكاز لنجاح مشروع حقوق الإنسان، ولانتشار الثقافة الحقوقية، وللتربية على هذه الثقافة…، إنه المستوى السياسي فإذا كانت المستويات المطروحة سابقا تؤسس بعضها البعض، وتتكامل فيما بينها، وتتقاطع وتتداخل، فإن المستوى السياسي يمثل بالنسبة إليها جميعها ذلك المحور الذي يديرها أو يعطل حركتها. 

وهكذا، فإن إدماج ثقافة حقوق الإنسان بيداغوجيا في الحقل التعليمي، وإن ترسيخ تلك الثقافة عبر التربية الشاملة، وإن تأطير ذلك كله داخل فضاء ثقافي مجتمعي عقلاني تنويري…، إن ذلك كله، ورغم أهميته التي عملنا على إبرازها، يتطلب تحضر الفعل السياسي، وتمدن الممارسة السياسية. 

إن هذا المقتضى السياسي، والذي يتأسس على ديمقراطية حقيقية، هو ما سيضمن انسجام البيداغوجيا والتربية والثقافة مع واقع الإنسان، من حيث مدى الاعتراف له بحقوقه، نظريا وتشريعيا، ومن حيث مدى احترام هذه الحقوق عمليا. وأما أن يظل الكائن البشري موضوع استغلال وضرب وعنف فإن الدمج البيداغوجي والتنشئة التربوية والتثقيف التنويري ستظل عمليات فوقية تعوزها القاعدة التي تضمن لها المشروعية العملية. 

وحتى وإن فتح القارئ تفكيره على هذا المستوى، الذي لم ينجز بعد، لا في هذا المقال فقط، بل في الواقع أيضا؛ فإن ذلك لا يعني أنه مع استحضار المستوى السياسي سينتهي موضوع حقوق الإنسان؛ إذ هو موضوع لا يمكن انتهاؤه، ولا ينبغي أن ينتهي، لأنه موضوع الحياة، وموضوع الكرامة، وخصوصا إذا أردنا لهذا المشروع أن يدخل حقل التربية والتعليم والتثقيف.  

	
	الميتودولوجيا المفيدة في التربية على حقوق الإنسان


تلح المادة السادسة من خطة العمل لعشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان (1995-2004) من ضرورة أن يقوم تعليم حقوق الإنسان على المشاركة ..." فيتناول أمور الحياة للمتلقين و يسعى إلى إشراكهم في حوار حول السبل و الوسائل الكفيلة بتحويل حقوق الإنسان من مجرد تعبير عن معايير و مبادئ تجريدية إلى حقائق تسري في واقع حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية....", إلا ان إبداعية المدرس تبقى في الكثير من الأحيان حبيسة الحصيلة التقليدية لتكوينه الأساسي و لن تتجاوز في النهاية حدود ما تنص عليه كتب التعليمات الرسمية المخالفة تماما لتلك التوجيهات و تقييم تحصيلها من طرف التلامذة.

غير أن إمكانية تدارك المراهنة غير المحسوبة العواقب على فرضية إبداعية المدرس و مبادراته تبقى دائما متاحة إذا ما تمت مراجعة البرامج السابق إعدادها لتكوين المكونين و المعدة حاليا لتكوين المدرسين، و ذلك على أساس إعادة بنائها وفق المكونات الرئيسية للتكوين على أساليب التربية على حقوق الإنسان والمتمثلة في المعرفة، المهارات، و القيم و السلوكيات و على أساس التقليص الكبير من أساليب الإلقاء و التلقين المستهلكة القائمة على المحاضرات و عروض إعادة الإخبار بما هو متوفر من معلومات حول حقوق الإنسان و التي تثبت التجارب بأنها لا تنتج سوى نقاشات جاهزة و مستهلكة بدورها حول العالمية و الخصوصية والمركزية الأوروبية و النسبية و الاطلاقية و إقصاء الشريعة الإسلامية كمرجعية ولا تؤدي إلا إلى تضييع فرصة حقيقية أمام الغرض الأصلي الذي يجب أن يتجه التكوين نحو تحقيقه، و هو التدبير العملي للكيفيات العملية لإكساب التلامذة مجموع الكفايات و القدرات المسطرة لاستدماج المفاهيم المركزية السبعة ( القانون- الكرامة-الحرية-المساواة-التضامن-التسامح و الديمقراطية) أي تدريب الفعاليات التربوية المستهدفة على ميتودولوجيا التربية على حقوق الإنسان، تدريبا يقوم على المشاركة وعلى نفس التقنيات و الأنشطة و ما توافقها من وضعيات التعليم والتعلم المطلوبة و الحاسمة في هذا النوع من التربية، و ذلك بما يضمن امتلاك و تسيير عملية تخطيطها ضمن جذاذات الإدماج البيداغوجية و نقلها إلى الممارسة تجاه و مع التلامذة و يكفل عملية الاسترشاد بالياتها في هذه الممارسة.

ان هذه المقالة، المتواضعة، إذ تبادر، هنا، إلى لفت الانتباه إلى لائحة من الميتودولوجيا المفيدة في التربية على حقوق الإنسان ومن ضمنها التربية على المواطنة ضمن مادة الشأن المحلي، و إلى التحسيس بعدم إمكانية الاستغناء عنها، فان صاحبها لا يسعه إلا أن يعبر عن فائق امتنانه و تشكرا ته للخبيرة ماركوت براون من مركز التربية الشاملة التابع للمعهد الجامعي ريبون اند يورك، عما اتاحته له من إطلاع ميداني حول الخاصية الحاسمة لطرق التعليم القائمة على المشاركة و التفاعل في تدريب المكونين و في تعلم التلامذة، و ذلك بمناسبة مساعدته لها في تنفيذ شطر من برامج التكوين، و كذا لفريق التربية على حقوق الإنسان لدى الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية بمناسبة إصداره لكتاب "سينيكو" و موافقته على أن تستعار و تقتبس منه العديد من عناصر لائحة الميتودولوجيا المفيدة في التربية على حقوق الإنسان التي تتضمنها هذه المقالة.

ما هي هذه الميتودولوجيا إذن ؟
تتعدد تقنيات التعليم المفيدة في التربية على حقوق الإنسان وهي تستدعي في عمومها، أنشطة بسيطة يزيد تطبيقها من تبسيطها أكثر و لكنها تستند إلى نظريات التعلم القائمة على التسامح بدل تلك المتأسسة على التسلط فإنها بقدر ما تقضم جزءا من سلطة المدرس/ المكون ليغدو منشطا أو مسهلا بقدر ما تساعد المستهدفين على الشعور بالطمائننة و تنمي إسهامهم و مشاركتهم و تعزز استيعابهم و تطور كفاية أدائهم و هي إلى ذلك قابلة للتوظيف سواء في وضعية التربية النظامية آو في وضعية التربية غير النظامية كما أن خبراء التربية على حقوق الإنسان لا ينصحون مبدئيا في توظيف هذه التقنيات و أنشطتها إلا باختيار الانطلاق من الأكثر بساطة منها كلما كان هناك توجس من أن الأمر قد يربك مجموعة القسم أو أية مجموعة معينة أخرى كما يؤكدون على ضرورة تحديد الغلاف الزمني المخصص لكل نشاط ليتعرف المشاركون على الوقت المرصود له، و على أن تكون التعليمات المقدمة واضحة و محصورة حول النشاط المعني.

و يتمثل بعض أهم هذه التقنيات في ما يلي :

الأسئلة : 

إن المقصود، هنا، هو غير تلك الأسئلة المعلومة الموظفة بشكل يومي من طرف المكونين أو المدرسين و التي تلقى إما بغرض مراقبة القسم، أو تكون بغرض اختبار المعرفة فتاتي طلباتها مغلقة لا تتوقع سوى إجابة صحيحة واحدة، بل المقصود هو بالضبط تلك الأسئلة المفتوحة التباعدية المقترنة بالتعليم القائم على المشاركة و التي تشجع الأطفال الصغار، أو التلامذة، أو الطلبة، أو المتدربين الكبار، على تحليل و تركيب و تقييم المعلومات. إنها الأسئلة التي لا تنتظر من مجموعة القسم أو من المشاركين في حلقة تكوين إجابات بنعم أو لا، و إنما تتوخى تسهيل و تنشيط عملية تبادل مفتوح للأفكار في نفس الوقت الذي يتعلم فيه هؤلاء المستفيدون بطريقة نشطة. ومن أمثلة ذلك : 

- الأسئلة الافتراضية من قبيل : ماذا يمكنك أن تفعل / تعتقد أن ؟
و التي تساعد المشاركين على تصور الوضعيات و تنشط ردود فعلهم.

- الأسئلة الباعثة على التأمل من نوع : كيف يمكننا المساعدة على حل هذه المشكلة ؟
- أسئلة التشجيع و الدعم كمثل : هذا مهم، لكن و بعد ؟ و التي تعين على إبراز التجربة الشخصية للمستهدفين ووجهات نطرهم.

- أسئلة تفحص الآراء ما هو رأيك..... أو ما هو شعورك اتجاه.... ؟ و هي أسئلة تدل أعضاء المجموعة على أن لأرائهم أهميتها اللائقة لدى المكون/ المنشط.

- أسئلة تدقيق النظر و منها : لماذا تعتقد ذلك و هي كلما طرحت بدون عنف تساعد أفراد المجموعة على تعميق رد الفعل و تفحصه و على تحليل الرأي و البرهنة عليه.

- أسئلة التلخيص الاستيضاحية من قبيل :" هل أنا على حق حين أقول بأنكم ترون بان..... ؟ بحيث من مزايا تلخيص المدرس أو المسهل لما قاله احد المشاركين و إبداؤه الرغبة في التحقق من مدى فهمه لذلك القول، انه يحفز الآخرين على التساؤل حول ما إذا كانوا يتفقون على ما يتم قوله.

- أسئلة تعيين نوع الاتفاق على نقطة معينة من قبيل : هل اغلبنا متفق حول سبب... ؟ و هو الذي يمكن أن يثير مناقشة أو تدجلا في النهاية. أو من قبيل :" آلا نكون بذلك قد انهينا هذا الجزء ? و الذي يستخدم لتسهيل القبول بالانتقال إلى الموضوع الموالي.

و إلى ذلك فان هذه االاسئلة توظف كذلك من اجل إثارة الاهتمام، أو من اجل تحديد المستوى المعرفي للمشاركين أو لرصد تجربتهم السابقة بخصوصه موضوع معين كما انه كلما تذكر المكون ( أو المدرس/المسهل) الفائدة الكبرى من هزة رأسه أو ابتسامة منه بالمناسبة من مجرد جلوسه في نفس مستوى المجموعة مع الحرص على تجنب طرح الأسئلة الايجابية الموجهة لاقتراح الإجابة أو الأسئلة المفخخة و على تفادي إلقاء الكثير من الأسئلة في نفس الوقت أو و ضع الأسئلة الغامضة أو المتلبسة كلما أمكنه استثارة و استحال أجود الأجوبة و أغنى الاستجابات.

2- عصف الذهن ( براينستورمينغ):
و تعرف هذه التقنيات بتسميات أخرى كإثارة الفكر و التداعي الحر للأفكار، و التنقيب عن الأفكار، إنها
وسيلة قوامها التشجيع على الإبداعية و على الإنتاج المكثف و السريع لعدد كبير من الأفكار المبتكرة ذات الصلة بوضعية ما توظف من اجل :

- إيجاد حل لمشكلة, مثلا انطلاقا من حدث مصدره صراع بين الأفراد يطلب من المجموعة أن تجد كل الحلول غير العنيفة الممكنة في هذا الصدد.

- إدماج موضوع جديد (مفهوم- قضية- قيمة...) حيث بمساعدة العصف الذهني يمكن معرفة كل التمثلات السابقة لدى الأفراد حول الموضوع، كما تعتبر هذه التقنية أداة جيدة لإثارة اهتماماتهم و لاستطلاع و استجلاء ما يعرفونه أصلا في هذا الخصوص.

- القيام بتمرين سريع على الإبداعية. مثلا بمساعدة العصف الذهني يطلب من أفراد المجموعة أن يجدوا التتمات الممكنة لقصة أو حكاية غير مكتملة.

و تتم أجرأة هذه التقنية بأن :

- يصاغ الموضوع الذي من اجله وقع الاختيار على تنظيم العصف الذهني في شكل سؤال يستدعي تعددا في الإجابات المحتملة قد يكون مثلا هو : بواسطة أي وسائل يمكننا تحقيق رفاهية مجتمعنا ؟ على أساس أن يدون السؤال في مكان من السبورة أو آية حاملة أخرى يمكن الجميع من رؤيته.

- ينبه المشاركون إلى انه خلال جلسة للعصف الذهني لا يمكنهم قبل النهاية، التعليق او إصدار الأحكام على الأفكار المقدمة من طرف الآخرين كما لا داعي لان يعاد ذكر نفس الأفكار المعروضة سابقا. و يحرص المكون ( أو المدرس/ المنشط) أثناء الجلسة على تشجيع كل من المشاركين على الإدلاء بمساهمتهم لكن في حدود عدم الإجبار على التفكير في فكرة بعينها، كي لا يؤدي ذلك الى التكلف السلبي و إلى تثبيط الإبداعية. كما يحرص على عدم إظهار أفكاره الخاصة إلا إذا كان ضروريا لتشجيع المجموعة.

- يطلب من المشاركين أن يدلوا بأفكارهم في شكل كلمات أو جمل قصيرة، فيدونها المكون / المدرس أو احد المشاركين بنفس الشرط السابق. و في حالة ما إذا كان هناك اقتراح غير مصاغ بشكل واضح يطلب من صاحبه ان يدققه أو يقوم المنشط باقتراح توضيح مع التأكد من أنهم متفقون معه. و في هذا السياق فان المقترحات المبتكرة هي التي تكون الأكثر أهمية و الأكثر فائدة.

- يلجأ المدرس إلى مراجعة الاقتراحات المسجلة تباعا طالبا التعليق عليها و ذلك حالما يبدأ تداعي الأفكار لدى المجموعة في النفاد. ثم يعمد أحيانا بعد انتهاء كل عصف للذهن إلى تصنيف الانتاجات ( الاقتراحات أو الحلول...) إلى فئاتها بناء على أولوية السؤال، و إلى دعوة المشاركين إلى تعميق النقاش حولها.

-3المناقشة في إطار مجموعات :

تشكل المناقشات واحدة من الوسائل الجد مهمة في التربية على حقوق الإنسان، فإذا كانت، من جهة، تمكن المكون/ المدرس و المشاركين من معرفة مواقف هؤلاء وأولئك اتجاه نفس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، و تسعف المشاركين، من جهة ثانية، في معرفة الأحداث و في قيامهم هم أنفسهم باستكشاف المشاكل وتحليلها، فإنها تعتبر، أيضا، انسب الفرص لتدرب الأفراد على الإنصات النشيط و على التكلم بالتناوب، و لمساعدة القسم على التأمل في مبدأ غامض من زاوية التجربة الشخصية، و على المساهمة الدينامية و استدماج قيمة التعاون و باقي المبادئ و القيم التي تعتمد كقواعد للمناقشة ضمن تقنية العمل داخل المجموعة باعتبارها قواعد ضرورية من اجل التربية على احترام حقوق الآخرين.

و لتيسير المناقشات المفتوحة و ضمانا لسيادة جو الثقة و الاحترام المتبادل، أثنائها داخل المجموعة، ينصح المربون المدرس/ المسهل بالشروع في خلق القواعد الأساسية للمناقشة مع بداية الموسم الدراسي 

و العمل من اجل تنميتها و احترامها في كل لحظة، و ذلك بتخصيص بعض الوقت لعصف للذهن يقترح المشاركون خلاله بعض المبادئ التي يرون وجوب إتباعها من طرف الجميع ليصبح القسم أو النادي أو الجماعة فضاء يحققون ضمنه فهما مشتركا للإصغاء و للكلام، و يشعرون فيه بحرية التعبير و بالتعلم حين يناقش بعضهم البعض.

و بعد تصنيف الاقتراحات المدونة و تركيب بعضها و التعليق عليها أو مناقشتها، و التأكد من قبول المشاركين للتوافق حول طاعة القواعد التي حددوا لائحتها، تحرر اللائحة بدقة و بخط واضح على ورقة كبيرة تلصق في مكان مناسب للرؤية و القراءة لتكون مرجعا و قابلة للإتمام أو التعديل بحسب اللزوم، بحيث في حالة مخالفة كبيرة، مثلا، لهذه القواعد، يعمد المدرس إلى التفاوض مع المشاركين من اجل تقرير ما يجب إتباعه تجاه هذا السلوك ليضاف القرار النهائي بدوره إلى اللائحة.

و يتم تنظيم المناقشة، غالبا، إما في إطار يسع كل المجموعة (مجموعة القسم أو غيرها) أو في إطار مجموعات صغيرة. الشكل الأول يفترض ألا يتعدى عدد المشاركين 15 إلى 20 فردا، وأن يجلسوا في دائرة أو نصف دائرة بما يسمح لجميع الأفراد بأن يروا بعضهم البعض بطريقة مباشرة، إلا أن الشكل الثاني أي المناقشة في إطار مجموعات صغيرة تبقى مع ذلك ممكنة إذ لا تتطلب سوى مراعاة الإجراءات التالية : 

- أن يحرص المكون /المدرس ( أو المنشط/ المسهل) على تذكر أن الأمر يتعلق بمجموعات تتكون كل منها من اثنين أو من عدة أفراد لا يتجاوز عددهم خمسة إلى ستة أشخاص، و ذلك ضمانا لبلوغ الهدف المرجو و لفرصة كل واحد من المشاركين قياسا في المساهمة.

- أن يتم تكوين المجموعات بناء على معيار محدد، قد يكون هو قدرات كل فرد، أو هو الجمع بين الجنسين أو بين الأصدقاء للعمل سويا. و قد يكون هو العشوائية كبناء المجموعات، مثلا، انطلاقا من تاريخ ازدياد الأفراد أو من الحرف الأول من أسمائهم، أو قد يتم اختيار أعضاء المجموعات بناء على أرقام تعطى للمشاركين قياسا إلى عدد المجموعات.

- أن يجلس أعضاء كل مجموعة حيث يمكنهم تبادل الرؤية بينهم، و هو الوضع الذي يمكن تذليله في الحالة الشائعة عندنا، و التي تكون فيها الطاولات ملتصقة بالمقاعد، عن طريق التفات الأفراد الأماميين في مواضعهم دورة كاملة بما يجعلهم يصبحون في مواجهة زملائهم الموجودين خلفهم.

أما طريقة اشتغال هذه المجموعات المتكونة من اثنين إلى عدة أشخاص، فلا تتطلب، بدورها، سوى بعض الخطوات و العمليات و المبادئ التي من أهمها ما يلي :

- كلما قرر المكون/المدرس الحاجة إلى توظيف هذه التقنية، يكون عليه أيضا، و بحسب الهدف و اللحظة من سياق الدرس أو البرنامج، تقرير ما إذا سيكون موضوع المناقشة موحدا بين المجموعات أم مختلفا. وعلى كل حال فإذا كان الدرس مثلا يستهدف موضوع الحق في الحياة، يدعو المكون/ المدرس المتدربين أو التلامذة إلى الائتلاف ضمن مجموعاتهم وفق المعيار الذي اختار أن يعتمده في تقسيم المجموعات و يطلب إليهم أن يتناقشوا و يقرروا خلال خمسة دقائق : "هل من العدل قتل شخص؟" و بعد انتهاء المدة يعود الأفراد إلى مجموعة القسم من أجل تحقيق مناقشات أكثر عمقا حول الموضوع.

- إذا ما كان الأمر يتطلب من إحدى المجموعات أو من كل المجموعات الاجتماع أكثر من بضع دقائق يصبح من الضروري أن تعين كل مجموعة مقررا لها وان تكون على علم مسبق بأنها ستقدم تقريرا حول عملها لمجموع القسم. و هذا التقرير إذا كان عادة ما يضم قرارا، أو خلاصة نقاش، أو استعراضا للطريقة التي اشتغلت بها المجموعة، فانه، أيضا، يفيد كلا من المكون و القسم في تطوير تقنية عمل المجموعات.

- خلال اشتغال المجموعات يكون مطلوبا من المكون/ المدرس و باستثناء التنبيه إلى الوقت المرصود لإنجاز المهمة أو تصحيح فهم إحدى المجموعات للتعليمات، أو تشجيعها من اجل مساعدتها على الانطلاق، أن يحرص على انسحابه فلا يتدخل في المناقشات و لا يقطعها، و أن يحرص على توزيع انتباهه بشكل عادل بين كل المجموعات.

- و حتى لا يختتم عمل المجموعات دون استنفاد كل الأهداف المرجوة منه، يعمد المكون/ المدرس، بعد عرض التقارير و مناقشتها و استخلاص نتائجها، إلى تخصيص لحظة قصيرة للتقييم، يسأل خلالها أفراد مجموعة القسم حول ما إذا كان النشاط مفيدا، و حول ما تعلموه منه، و حول ما يتوقعونه لتطوير النشاط في حالة ما إذا كان الجواب سلبيا، و ذلك على أساس أن تؤخذ الأفكار المصرح بها بعين الاعتبار في الأشغال ألاحقة من عمل المجموعات.
- 4الرسم :

هو واحدة أخرى من التقنيات المفيدة في التربية على حقوق الإنسان، إذ يستعمل لتطوير القدرة على الملاحظة و التخيل، و لتنمية قيم التعاون و تعلم معرفة الأخر، سواء عبر الأشخاص الذين يظهرون على الصور أو عبر الرسوم التي يمثل بها أعضاء المجموعة بعضهم. رغم أن المهم في هذه التقنية هو الوصف و ليس الرسم في حد ذاته، فان إنتاج عمل المجموعة في هذا الصدد يمكن أن يشكل مادة صالحة للعرض في المدرسة بهدف تعميم بث القيم الخاصة بحقوق الإنسان. و على العموم فهناك ثلاثة طرق على الأقل، لتوظيف هذه التقنية. و تتم اثنان منها في إطار مجموعات من اثنين :

طريقة الرسم اعتمادا على سماع وصف لصورة : في هذه الطريقة توزع على كل واحد من مجموع الأفراد أدوات للرسم و صورة جد بسيطة من صور فوتوغرافية أو رسوم تجمع من الجرائد و المجلات و الكتب بحسب مختلف الموضوعات المتداولة فيها, و يكون على كل واحد ألا يظهر لزميله الصورة التي تسلمها بحيث يقوم احدهما بوصف للصورة التي بين يديه بينما يحاول الأخر أن يرسم مرتكزا، فقط على ذلك الوصف. بعد خمسة دقائق تقلب الأدوار بينهما فيصبح الواصف رساما و الرسام واصفا. ثم يعمد في خطوة ثانية و على التوالي، إلى تقديم الوصف و الرسم من اجل مقارنة الرسوم مع الصور الأصلية، ليسال المسهل، في خطوة ثالثة المشاركون حول ما إذا كان هناك شيء مهم قد تم نسيانه، فيطلب منهم تحديد ما هو هذا الشيء، و لماذا يرتاؤن ذلك. 

طريقة رسم أو عدم رسم الأشخاص مع تمثيل أجوبتهم : في هذه الطريقة يطلب من كل واحد إما أن يرسم صورة رفيقه، أو يكتفي بكتابة اسمه بدل رسمه، على أن يطرح عليه في كلتا الحالتين أسئلة شخصية من قبيل : ما هو اللون المفضل لديك ? ما هو المكان الذي تحب أن تزوره ؟ و أن يحاول تمثيل الأجوبة على هذه الأسئلة حول جوانب الصورة أو الاسم و كل ذلك بناء على نفس الخطوات الإجرائية الموالية المتبعة في الطريقة السابقة. 

- طريقة الإبداع التشكيلي : و هي قريبة من الطريقة التي كادت أن تصبح اعتيادية في أقسام مؤسسات السلك الثاني من التعليم الأساسي التي تعوض غياب التربية البد نية بالتربية التشكيلية وفي أقسام شعبة هذه التربية في التعليم الثانوي، وكذا في برامج أنشطة التعاون المدرسي في مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي و برامج الأنشطة الاجتماعية التربوية في مؤسسات باقي مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حيث تفتح أمام التلامذة، بمناسبة الأيام العالمية أو الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان و بتنسيق مع المنظمات الوطنية أو الدولية المعنية، فرص التباري لإبداع لوحات فنية تعبر عن اهتماماتهم و التزاماتهم لصالح حقوق الإنسان.

-5تداعي الكلمات :

يمكن أن تستعمل هذه التقنية، مع المجموعة، كنشاط بسيط، قصير تكفيه دقيقة إلى دقيقتين، لرصد و فحص المستوى المعرفي للأعضاء حول موضوعة من الموضوعات المعالجة، و ذلك من اجل معرفة ما تعلمه هؤلاء الأعضاء، و بالتالي لتقييم عمليات التعلم بمقارنة النتائج السابقة بالنتائج اللاحقة، و لتمكين المشاركين أنفسهم من معرفة التقدم الذي حققوه في هذا الصدد.

أما أجرأتها فتتم بان يحدد المكون/المدرس كلمة جوهرية، كلمة مفتاح، متعلقة بالموضوعة المعنية و يطلب من أفراد المجموعة أن يدونوا بسرعة الكلمات الأخرى التي تخطر ببالهم حالما يسمعون هذه الكلمة. ولأن النتيجة المطلوبة هي فورية سلسلة المفردات اللغوية التي يربطها المشاركون بالكلمة المفتاح التي كانت هي المنطلق، فانه من المفروض أن يتم إخبار المستهدفين، و بوضوح، بأنه مسموح لهم عدم كتابة أي شيء.

6 – الجرائد :

باعتبار أن الصحافة أضحت لا غنى عنها في تداول المعلومات و الأخبار، و باعتبار ما يتخللها من تقارير و إرساليات ذاتية، تتضمن خطاطات فكرية جاهزة، و صورا سلبية و أحكاما مسبقة،،، يمكن توظيف الجرائد في تمرين المستهدفين على اكتشاف و تحليل تلك الخطاطات و الصور و الأحكام بهدف تهيئهم للتعرف عليها ولمعارضتها في الوضعيات اليومية،،، و إضافة إلى أن هذا النشاط يساعد المشاركين في التدرب على تقنيات التفكير النقدي و استقبال المعلومات بيقظة، فانه ينمي لديهم، في نفس الوقت، آليات التواصل و يطورها.

أما أجرأته، فتتم مثلا، بان يختار المكون/ المدرس موضوعا يتعلق بحقوق الإنسان تخصص له الصحافة في البلد حيزا كبيرا، أو يختار نزعة يثار حولها عدد من الحكايات و التعليقات المختلفة، و أن يقسم المشاركون إلى مجموعات من خمسة إلى ستة أفراد و يعطي لكل مجموعة نصا واحدا على الأقل (حكاية- تقرير....) مأخوذا من الجرائد المحلية أو الوطنية حول الموضوع المختار، وقد تكون تلك النصوص الصحفية الموزعة تتناول أحداثا مختلفة، غير أنها تكون مفيدة من اجل المقارنة إذا قصت من جرائد مختلفة و كانت تدور حول نفس الحدث. ثم يطلب من المجموعة أن تناقش الموضوع بناء على لائحة من أسئلة مناسبة يبتكرها لهذه الغاية. و تعتبر اللائحة الموالية التي يقترحها فريق من خبراء التربية على حقوق الإنسان في كتاب " سينيكو" الصادر في نسخته الفرنسية عن منظمة العفو الدولية مثالا واضحا عن هذه الأسئلة و عن نوع التحليل الذي تستهدف اقدار المشاركين عليه :

*هل يسمح العنوان باستشفاف و جهة نظر المقال حول الموضوع ؟
* ما هو انطباعك الأول حول الوضعية الموصوفة ؟
*هل يبدو أن الخطأ يعود إلى شخص معين ؟ إذا كان الجواب بنعم من هو هذا الشخص؟
*يتضمن المقال اتهامات مباشرة، هل هي موجهة ضد شخص بعينه ؟ إذا كان نعم ، حدد لائحة هذه الاتهامات.

* هل يوفر المقال الحجج التي تدعم المزاعم المثارة ؟ ما هي؟
*في أي نطاق ينتقد المقال الشخص المعني ؟
* في أي نطاق يسانده أو يدافع عنه؟
*هل هناك استشهادات من أقوال الشخص أو الأشخاص موضوع النقد ؟
* في نظرك ما هي المفردات أو العبارات التي كان لها الأثر الأكبر في تحديد انطباعك حول المقال؟
* ما هي الانطباعات التي يقدمها المقال حول وجهة نظر الناس بخصوص القضية المعينة؟
و هو النوع من التحليل الذي يمكن أن يتوج بتتمات مختلفة، من أمثلتها : المناقشة الأكثر اتساعا، أو مطالبة المشاركين بكتابة مقالاتهم الخاصة مستعيرين أسلوب الجرائد، أو عقد مقارنة بين الكيفيات التي تعالج بها نفس القضية من طرف الجرائد و الإذاعة و التلفزيون...

7- الصور الفوتوغرافية :

يشكل عدم قبول الاختلاف و بالتالي عدم الاعتراف بواقعية النزاعات و الصراعات و بمنشئها الاجتماعي و بإيجابياتها و فوائدها في الكشف عن الحاجات غير المشبعة لدى الأفراد، مدخلا لترجيح سبل العنف في العلاقات و لتأجيج نزعات التمييز و التعصب و التطرف بدل الإصدار في السلوك وفق روح التسامح وكنه و اجرائيات التوافق و تقنيات التفاوض و باقي الأساليب السلمية لمعالجة المشكلات و تسييرها. و في هذا الإطار، فان توظيف الصور، وهي السهلة الانتقاء و الجمع من الجرائد و المجلات، في التربية على حقوق الإنسان، يساعد المستهدفين على الاعتراف بالاختلاف و على قبوله، و ذلك بالنظر إلى أن الصور و الصورالفوتوغرافية رغم أنها تظهر بشكل متطابق بالنسبة لكل الذين يرونها، فان الجميع يؤولونها بشكل مختلف. ومن هنا فهي وسيلة جد فعالة لتمكين المتعلمين من اكتشاف إلى أي حد يرى الناس الأشياء بطريقة مختلفة.

و ينصح في استثمار الصور و الصور الفوتوغرافية لتحقيق هذا الهدف بأن تكون ذات صلة بالموضوع المراد معالجته او هو قيد الدرس، و بأن ينظم النشاط في إطار مجموعات من اثنين بحيث تعطي لكل مجموعة صورة مختلفة، فتقوم، في خطوة أولى، بتدوين خلال خمسة دقائق كل الأسئلة التي عليها أن تطرحها بخصوص الصورة التي تسلمتها، ثم يطلب إليها أن تختار من مجموع الأسئلة تلك الأربعة التي تعتبرها أكثر أهمية.

و يطلب إلى كل مجموعة، في خطوة ثانية، أن تظهر صورتها و أسئلتها المختارة إلى المجموعة المجاورة، بحيث يكون على المجموعتين أن تعملا سويا لمدة عشر دقائق من اجل إيجاد أجوبة لكل الأسئلة المطروحة، على أساس ترتيب ذلك ضمن لائحتين واحدة تخصص للأسئلة التي لا يتمكنون من إيجاد إجابات عنها، و الثانية للأسئلة الممكن تقديم ايجا بات عنها. أما في الخطوة الثالثة فيطلب من المشاركين أن يشرحوا، كتابيا، بخصوص اللائحة الثانية لماذا اختاروا تلك الايجابيات، كأن يذكروا، مثلا، العلامات على الصورة التي جعلتهم يصلون إلى أن الشخص الظاهر عليها ينتسب إلى بلد بارد. ثم و بعد عرض كل الصور و مشاهدتها مرفقة بالأسئلة و الأجوبة نتاج للمشاركين، عند الضرورة فرصة أخرى للإدلاء بتعليقاتهم و أفكارهم الخاصة حولها.

8-الخضر و الفواكه :

بالإضافة إلى القدرات السابقة التي يسهم توظيف الصور في إكسابها للمتعلمين، فان استعمال الخضر و الفواكه يساعدهم أيضا على إدراك أن التنميط الشائع الذي يتجاهل فردية الإنسان حين يربطه ربطا جامدا بالجماعة التي ينتمي إليها، يؤدي غالبا إلى ترسيخ قيم التحيز و التمييز، وأنه بما هو كذلك، إنكار للمساواة و العدالة و الكرامة الإنسانية كقيم يقترن تحقيقها بمدى الاحترام الذي يلقاه الإنسان باعتباره فردا.

و لأن هذه التقنية لا تعتمد الخضر و الفواكه إلا لكون بعضهما إلى جلهما بديهي لدى اغلب الأفراد، و لكون وحدات كل عنصر من عناصر هما لا تتميز إلا باختلافات خفيفة، فانه يمكن تعويضها بأي مجموعة أخرى، متوفرة، ولها نفس الصفات و سهلة التداول، كالأحجار و قطع الخشب و غيرها...

أما المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان و التنمية فاعتمد البطاطس في تدريب دعاة حقوق الإنسان الفيليبينيين على التكوين على المبادئ الأساسية لهذه الحقوق، و ذلك في دورته الدراسية الاقليمية لحقوق الإنسان 1998 و هو التدريب الذي يقوم فيه المكون/ المدرس، أو المنشط/المسهل، بتنظيم المشاركين في مجموعات من اثنين و بما يسمح بترتيبهم في شكل دائرة صغيرة، و يسألهم عن خاصيات البطاطس ( أو البرتقال أو التفاح مثلا...) و عما إذا كانت كل حبات البطاطس هي نفسها ؟ و دون تعليق على الأجوبة المدلى بها، يسلم لكل زوج، في خطوة أولى، حبة واحدة من حبات البطاطس، و يطلب إليه أن يلاحظها لمدة قبل أن يدون على ورقة لونها، نتوءاتها، حجمها و كل المميزات الأخرى التي تجعلها مختلفة عن باقي الحبات الأخرى، أو أن يتخيلها بشرا فيعطيها، مثلا اسما و يصف، تبعا لذلك، بعض خصائصها الفيزيولوجية و الوجدانية. و بعد أن يقر كل زوج ما دونه من أوصاف يطلب المكون من الجميع، في خطرة ثانية، أن يضعوا حباتهم داخل كيس أو صندوق مناسب و معد لهذه الغاية، فيخلطها ثم يعود فيوزع بينهم حبات البطاطس، الواحدة تلو الأخرى ، على أساس أن يتفحصها كل زوج، فإذا ما تعرف على الحبة التي سبق له أن وصفها أمكنه الاحتفاظ بها، أو تناولها في حالة إذا ما كان النشاط قد اعتمد على نوع من الفاكهة, و على كل حال و سواء تمكن جميع الأزواج من استرجاع حباتهم، و هو الأمر الصعب إن لم يكن مستحيلا، أو لم يتمكنوا من ذلك، فان المنشط ينتقل في خطوة ثالثة، إلى إدارة مناقشة مفتوحة تتمحور حول أسئلة من قبيل :

هل كانت كل حبات البطاطس واحدة ؟ 

ماذا كان مختلفا فيها ؟ 

هل تغيرت وجهة نظركم ألان ؟ 

كيف ذلك ؟ 

و بديهي أن هذين السؤالين الأخيرين سيطرحان إذا كان المشاركون قد بدؤا النشاط معتقدين بان حبات البطاطس أو البرتقال هي واحدة. و يمكن للمناقشة أن تثير مسالة التنميط بأن يطلب المسهل من المشاركين تذكر ما إذا كانت حبات البطاطس متطابقة رغم أنها مختلفة تماما، ثم يعرض عليهم القدر الممكن من صور مختلفة حول مجموعة اجتماعية ( مجموعة أثنية محلية، أو أشخاص من إقليم بعيد في العالم،،،) يسود الاعتقاد بان مجموع أفرادها هم سيان ، و يسألهم عن الصورة التنميطية التي يمكن أن تكون لدى مواطنيهم حول أناس من بلد أخر،،،).

كما يمكن للمناقشة أن تتركز، أيضا، حول مسالة المساواة و العدالة مقابل التمييز، حيث و بعد قراءة المادة الثانية من الصيغة المبسطة للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل : يجب أن تتاح جميع الحقوق لكل طفل بدون استثناء. ومن واجب الدولة أن تحمي الطفل ضد كل أشكال التمييز. يطرح المدرس، و على التوالي، مجموعة من الأسئلة ذات الصلة، من قبيل : 

في أي نطاق يمكن للعدالة و المشاركة أن يساعدا على حماية هذا الحق لفائدة جميع الأطفال؟ 

أي الأزواج كانوا أول من استرجعوا حباتهم من البطاطس (أو برتقالاتهم)؟ 

أيكم كان أخر من أمكنه ذلك؟ لماذا ؟ 

هل تملكك الخوف من أن يأ خد أحد أخر برتقالتكم؟ 

ماذا كنت ستفعل لو أن برتقالتك لم تظهر أبدا ؟ بما ذا كنت ستشعر ؟ 

هنا تقاسمنا برتقالات، فما غيرها نتقاسمه في المدرسة؟ 

هل يضع التوزيع مشكلات في بعض الأحيان ؟ لماذا؟ 

ماذا يمكن أن يحدث إذا ما نسي كل واحد كيفية المشاركة ( في المدرسة، في البيت، وفي العالم)؟. 

9- إعادة إبداع المعلومة :

إن عادة إبداع المعلومة الأصلية في صيغة أخرى، تعتبر من أحسن الوسائل التي تؤكد عليها الأبحاث البيداغوجية لتجويد القراءة الداخلية للمعلومة و فهمها، كما تساعد على تنمية التخيل و اكتساب تقنيات الملاحظة و الانتقاء و البرهنة. و مفادها أن يسمع المشاركون، مثلا، قصة و يحكونها بعد ذلك في شكل رسوم، الأمر الذي يتطلب منهم التعرف على الجزء الأكثر أهمية من المعلومة ثم تقرير و تبرير الكيفية التي اختارونها لإعادة إبداع تلك المعلومة.

و في هذا الخصوص، يختار المكون /المدرس ( أو المنشط/ المسهل) مصدرا معينا، قد يكون عبارة عن قصة أو صورة أو قصيدة، أو رسوم متحركة أو شريط فيديو،،، فإذا كانت المجموعة، مثلا، بصدد معالجة الحق في العيش مع الأسرة، أمكن عندها استعمال صورة لطفل مشرد، أو لاجئ، أو في خيرية،،، لتخيل القصة التي تختزنها الصورة. و بعبارة أخرى، فان المشاركين بعد أن يشاهدوا أو يقرؤوا أو يسمعوا الصيغة الأصلية، وقبل أن ينتجوا الصيغة الجديدة، يكون عليهم أن يقرروا أي الأجزاء يفضلون إعادة نقلها عبر القناة الجديدة، وان يفسروا اختيارهم و يشرحوا إذا أرادوا إضافة أشياء لا توجد في الأصل، أسباب رغبتهم في القيام بذلك.

10- دراسة الحالات: 

يقصد بدراسة الحالة، عملية معالجة المشاركين لوضعية حقيقية أو افتراضية ينقلها نص لفظي أو سمعي أو سمعي بصري، عن طريق استخراج المشكل الرئيسي فيها و تحديد العناصر المكونة له، و مناقشته من شتى جوانبه، و دراسة مختلف الإجراءات المعروضة لتدبيره، وصولا إلى فرز الحل أو الحلول الممكنة التحقق و الأكثر نجاعة في معالجته، و إلى تحرير تقرير يتضمن كل تلك الخطوات و يبرز الحل النهائي المتوصل إليه باعتباره الأنسب و القابل للتعميم في شان وضعيات أخرى مشابهة.

و تعتبر هذه التقنية من أفيد الوسائل في التربية على حقوق الإنسان، فهي توفر للمتدربين أو المتعلمين فرصة حقيقية لمجابهة أمثلة ملموسة من الحالات اليومية و لعرض و مقاربة الأسئلة التي تثيرها و التي يمكن أن تكون لها أكثر من إجابة و تتأسس على أكثر من و جهة نظر. كما أنها جيدة من اجل تنمية الكفايات التحليلية و المساعدة على الإبداعية في حل المشكلات. و كذا من اجل تطوير العمل ضمن فريق. وفيما يشترط أن تكون الحالة موضوع الدراسة تهم وضعية واقعية في الحياة، فانه يمكن للمكونين في البيئات المعادية لحقوق الإنسان استعمال حالات افتراضية ينسبونها إلى بلدان أو بيئات أخرى. و رغم أن طريقة الحالات تعتمد غالبا على النصوص اللفظية و التي تشكل الكتب و الجرائد و المجلات،،، مصادر رائجة و متنوعة لاقتنائها، فانه يمكن، أيضا، توظيف منتخبات ماخودة من شريط فيديو أو من شريط سمعي تقديم هذه الحالات. غير انه إذا كان من المفروض أن يكون عرض الحالة طويلا بما يكفي تقديم كل المعلومات و التفاصيل الضرورية المرتبطة بالوضعية، فانه من المفروض، أيضا، ألا يكون طويلا جدا حتى لا يضيع الوقت في القراءة وفي مجرد محاولة الفهم على حساب التحليل و متطلباته.

أما أجرأة دراسة الحالة، فبعد أن يكون المكون/المدرس قد عالج، هو بنفسه، الحالة بأكملها قبل الجلسة، بل و عمد، كما هو مطلوب، إلى مساعدة شخص أخر من اجل تجريب دراستها، يقوم بتنظيم المشاركين للاشتغال إما بشكل فردي أو في إطار مجموعات من اثنين أو من عدة أشخاص، و يوزع عليهم نسخا من نص الحالة أو يعرضه للمشاهدة الجماعية بواسطة إحدى آليات عرض المرئيات الثابتة حيث يخصص لهم الوقت الكافي للقراءة و الفهم بناء على إيقاعهم الخاص،،،ثم يسجل على السبورة،أو في أي مكان أخر مناسب، لائحة الأسئلة/ القضايا المستهدفة، و بعد أن يتحقق من وضوح التعليمات ومن إدراكهم لما هو مطلوب منهم عمله، يدعوهم إلى معالجة تلك الأسئلة و القضايا و تجميع آرائهم ووجهات نظرهم و اقتراحاتهم حولها في تقرير شامل, بدأ بالمناقشة داخل المجموعات و عرض التقارير أمام مجموعة القسم و تعميق النقاش حول خلاصتها وفي شان الحلول المتوصل إليها فتخضع لنفس الخطوات و العمليات السابق التأكيد عليها في الفقرة المتعلقة بتقنية المناقشة في إطار المجموعات.

11- لعب ادوار:

إن الأمر يتعلق هنا، بعملية تشخيص مسرحي لمشهد أو أكثر يتعلق بظرف أو حدث معاش له صلة بموضوع الدرس أو ببرنامج التدريب أو التكوين، يؤديه أفراد مجموعة فرعية من بين نفس أفراد المجموعة المستهدفة بالتعليم أو التدريب أو التكوين و أمامهم، و ذلك دون إعداد أو استعداد مسبق، حيث يتطوعون في لحظة معينة من سياق التعلم وبناء على طلب من المدرس/ المكون، ليتخذوا من حياتهم اليومية مرجعا للتعبير عن وضعية مناسبة و قد تكون الموافق فيها غريبة عن بعض أو مجموع المشاركين، وذلك عبر لعب الأدوار. وتأتي أهمية هذه اللعبة في التربية على حقوق الإنسان كما تثبتها الأبحاث البيداغوجية الحديثة، من جدواها في تطوير فهم اللاعبين و المتتبعين لوضعية معينة و تسهيل معرفة الأخر بالنسبة لأشخاص سبق لهم أن واجهوا مثل هذه الوضعية. فعن طريق لعب للأدوار ينصب، مثلا، على السرقة يمكن للمتعلمين من خلال لعبهم لدور الضحية أن يكتسبوا فهما جيدا لما يمثله أن يكون المرء ضحية لجريمة يصعب أن يبلغوه بنفس الدرجة اثر سماعهم و مساهمتهم في مناقشة أية محاضرة مهما كانت قيمتها العلمية.

ولأجرأة هذه اللعبة، يكون على المكون/ المدرس أن يحدد القضية التي سيبرزها لعب الأدوار. مثلا، حق الطفل في الحماية القانونية من أي تعرض تعسفي أو غير قانوني المنصوص عليه في المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل. وأن يقرر بخصوص من سيشخصون الأدوار، حيث إذا كان الموضوع المدروس في تلك اللحظة يتعلق بنفس هذا الحق المذكور، يمكن للتلاميذ، مثلا، تخيل وضعية يكون فيها احدهم قد تم حرمانه من خدمات الرعاية الصحية. وان يقرر، أيضا، الطريقة التي سيجري بها لعب الأدوار والتي يمكن أن تكون إما في صيغة حكي قصصي، حيث يلعب احدهم دور راوي يحدد الزمان و يساعد على تصور المكان و مكونات الديكور بينما يلعب الآخرون بقية الأدوار من وجهة نظر شخوصهم. و إما في شكل مسرحي حيث يتفاعل الشخوص في نفس الوقت الذي يختلقون فيه الحوار. أو في شكل تظلم أو محاكمة مختلفين، حيث قد يتصرف المشاركون كما لو كانوا شهودا أمام مسؤول او في محكمة.

و بعد أن يستغل المكون/ المدرس البضعة دقائق التي يتيحها للمتعلمين كي يتأملوا الوضعية و أدوارهم، في تعديل الأثاث المكاني للقاعة من اجل خلق الفضاء اللازم، يشرع المتطوعون في لعب الأدوار.

ولأن لعب الأدوار ليس مجرد نشاط ترفيهي أو تدريب في المجال الدرامي، بقدر ما هو تمرين فعلي على التعلم، يمكن للمنشط/ المسهل، كلما ظهرت الفائدة أثناء لعب الأدوار، أن يوقف الحركة من اجل أن يطلب من المستفيدين تجاه لوحة أو لحظة عنيفة، مثلا، إذا ما كانوا يرتأون أسلوبا أخر لحل الوضعية بشكل هادئ، ثم يدعوهم، بناء على ذلك، إلى متابعة الأداء عن طريق لعب مختلف النهايات الممكنة في هذا الصدد. و يكون عليه أن يحرص على تخصيص وقت في النهاية للتأكيد على الهدف من اللعبة و على نقط التعلم المستهدفة من النشاط، و ذلك بدعوة المشاركين إلى اتخاذ قرار بصدد القضية المعبر عنها و إلى مناقشته و مناقشة الطرق التي اعتمدوها في إصداره.

و بما أن لعب الأدوار هو محاكاة للحياة اليومية، الأمر الذي يفسح المجال أمام إثارة قضايا و أسئلة تكون الإجابة عنها غير بسيطة، يكون على المسهل ألا يعطي الإحساس بان هناك دائما إجابة عن كل الأسئلة، بل أن يقبل اختلاف وجهات النظر كأمر طبيعي و عادي، و ألا يفرض وجهة نظره هو حول المواضيع المجادل فيها، أو يحاول الوصول بكل ثمن إلى توافق في شانها، حيث سيكون دوره مجديا بحق كلما اتجه، سواء خلال النقاش الذي يعقب التوفيق المؤقت للحركة أو الذي يجري بعد نهاية المشهد، أو عند اختتام لعب الأدوار، إلى تلخيص النقط التي تبدو موضوع اتفاق و ترك باقي النقط التي تشكل موضوع جدال مفتوحة. وذلك مع الحرص على إحصاء كل وجهات النظر المصرح بها و إعلانها للمشاركين الذي يبقى عليهم، هم وحدهم، أن يستخلصوا استنتاجاتهم الخاصة من ذلك.

كما يكون على المسهل، أيضا، أن يتذكر دائما بان توظيف لعب الأدوار يتطلب استحضار الكثير من النباهة و الحصافة و الحساسية لضمان احترام عواطف الأفراد و البنية الاجتماعية للقسم أو لغيره من ورشات التدريب. إن الأمر يفترض تجنب إصدار الصور السلبية بخصوص أي من المجموعات الاثنية أو العرقية أو الدينية أو غيرها. كما يجب أن يعالج لعب للأدوار حول الأقليات الاثنية أو اللغوية بحذر و خاصة في حالة وجود منتسبين إليها في القسم، تفاديا لما يمكن أن يثيره أو يراكمه ذلك من مشاعر الإحساس بالغبن و التهميش لدى هؤلاء، و لما يمكن أن يترتب عنه من شتى أنواع الانفجار و غيره من ردود الفعل السلبية.

12-" جلسة هذر"

إن المشاركين سواء كانوا تلامذة أو متدربين كبارا أو حضورا عاديين، ما أن يطول العرض المقدم من طرف المدرس أو المكون، أو المحاضر الخارجي، ليتجاوز 15 إلى 20 دقيقة حتى تبدأ قدرتهم على الاستماع النشيط في التدهور، و بالتالي فغالبا ما يستغل الوقت الفائض الذي يتيحه الفرق بين السرعة الكبيرة التي يتم بها التفكير قياسا إلى وتيرة التكلم، إما في تأمل قضايا أو اهتمامات أخرى، أو في الهمهمة بين الجيران والتي سرعان ما تتحول إلى ثرثرة قد تتصاعد أصواتها من الهمس إلى الضجيج،،، و ذلك بدل مواصلة الاستماع إلى باقي المعلومات و النقط التي يكون المتكلم الرئيسي بصدد التطرق إليها و التي يكون تتبعها جزءا من الغرض لتقسيمه أو لتغيير إيقاعه، لمن شأنه أن يستثمر كل الوقت المخصص و يكفل مساهمة المشاركين و يعزر فهمهم للموضوع المعالج و استيعابهم لبنيته المفهومية و لمفاصله الرئيسية.

و تتم أجرأة" جلسة الهذر" هذه، بان يتوقف المدرس/المكون أو المحاضر الخارجي كلما قدر بأنه جاء على تقديم فكرة أو معلومة مهمة،، و بأن يطلب من المشاركين الانتظام في إطار مجموعات صغيرة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص، حيث يعهد إليهم ، خلال خمسة دقائق، بمهمة دقيقة بناء على أهداف واضحة من اجل مساعدتهم على التحدث بحرية و على مناقشة الموضوعات ذات الصلة أو المجادل فيها المثارة من طرفه إلى ذلك الحين،، و حيث يمكن لكل واحد من الأفراد أن يعبر عن عواطفه و أفكاره ، و تتاح له فرصة طرح الأسئلة حول ما لم يفهمه،،، و ذلك على أساس أن تدعى كل مجموعة عند الانتهاء هذا التوقف القصير إلى تلاوة نقط التقرير الذي تكلف احد أعضائها بتدوينه من اجل تقاسم الأحكام و الأسئلة مع مجموع أفراد مجموعة القسم أو حلقة التدريب. 

13- المشاريع
إنها دراسات أو إبداعات مستقلة أو مرتبطة بوحدات متباعدة ضمن المقرر الدراسي، يقترح المدرس مواضيعها على المتعلمين أو يختارونها بشكل مباشر، على أساس أن يتحملوا في كلتا الحالتين مسؤوليتهم الخاصة، تحت إدارته، في معالجتها أو إنتاجها طيلة الفترة التي تطول بقدر ما تستجوبه كل من مرحلة التخطيط و مرحلة البحث ثم مرحلة تقديم المنتوج النهائي.

وهي تعتبر من أفيد التقنيات للارتقاء بحقوق الإنسان عموما و للتربية على مبادئها و قيمها خصوصا، لأنها تساعد المتعلمين على إدراك الروابط بين المواضيع المتمايزة و العالم الخارجي، و تعلمهم كيف ينتظمون من اجل مباشرة أعمال فردية أو مشتركة، و كيف يخططون وقتهم الخاص و يعملون وفق برنامج، و تسمحوا لهم بان يأخذوا بين أيديهم زمام تكوينهم الذاتي، و تعطيهم فرصة التفاعل بين بعضهم، من جهة، و مع غيرهم من الأشخاص، من جهة ثانية. كما تدربهم على كيفية تقديم منجزات و كيفية الدفاع عن أرائهم وعن نتائج أبحاثهم الخاصة.

و تبتدئ مجريات المشاريع بتحديد الموضوع أو المشكلة التي ستنصب عليها الدراسات أو الإبداعات، حيث قد يتم تعيين ذلك مثلا، اثر قضية أثيرت أثناء جلسة للعصف الذهني و بدا أنها تمثل منفعة للمجموعة، أو بناء على نوع خاص من النشاط يرجو المدرس أن توظفه المجموعة طيلة المشروع، أو بغاية توجيه المتعلم لكي يعتمد القراءة الخارجية، أو إنتاج رسوم، أو تجميع إحصائيات أو وجهات نظر، أو تحليل بيانات،،، في تحيين أو تدعيم أو تتبع السياق و المعطيات أو المسوغات التي تحيط بمشكلات أو بمفاهيم أو مبادئ او تيمات أو تعميمات معينة، أو ليعتمدها في الاستزادة من رصد و فهم و استيعاب قدر أخر من السياقات و الوضعيات الجديدة، المشابهة أو المختلفة، التي يفترض ظهورها و مجابهتها ، أو ليعتمدها في التحضير القبلي لكل من الوضعيتين في علاقتهما بدرس صفي مبرمج لاحقا بما يكفي من الوقت .كما قد يتم يتعين الموضوع بناء على اختيار مباشر من طرف المجموعة أو أفرادها.

وعلى كل حال، و حتى لا يتيه المشاركون أثناء معالجة الموضوع، يكون جيدا لو يصاغ الاقتراح في شكل سؤال محدد، مباشر، ووثيق الصلة بإحدى الاهتمامات الجارية، كأن يجيء مثلا، من قبيل" كيف يتخلص السكان في محيط المدرسة من نفاياتهم المنزلية؟، أو " هل تعرض المكتبات و الأكشاك الرئيسية، في مدينتك، ما يكفي من الكتب و غيرها من المطبوعات المخصصة للأطفال؟"

و يتم تخطيط المشروع بأن يقرر الطرفان، المدرس/المسهل و المجموعة، متى ينطلق المشروع، وكم يستغرق من الوقت، و ما هي الموارد المطلوبة، و أين يمكن أن تتوفر، و ما إذا كان كل مشارك سيشتغل منفردا أو ضمن مجموعة، على نفس الموضوع أو على موضوعات مختلفة،،، و ذلك مع ضرورة أن تهتم المناقشة ، في هذه المرحلة، بالطريقة أو الكيفية أو الصيغة التي سينهي بها المشروع.

أما البحث، أي مختلف الأشغال و التحركات التي تدخل في إطار المشروع و التي من المتوقع أن تنمي لدى المشاركين عددا من الكفايات، فيمكن، إذا كان الأمر يتعلق مثلا بمشروع تحقيق حول الدور الذي تقوم به المؤسسات و الجمعيات المختصة في رعاية الأطفال المحرومين من البيئة العائلية، أن يشتمل على زيارات، استجوابات، قراءات، تجميع إحصائيات، و تحليل بيانات،،، أي على وفر من التقنيات الأكاديمية الاجتماعية و الإبداعية،،، و هو ما يتطلب بقاء المدرس / المسهل رهن تصرف المجموعة، لكن، فقط، للإجابة عن الأسئلة أو لإغداق النصح، باعتبار أن إنجاز العمل هو أصلا من مهام المشاركين وحدهم.

و أما المنتوج النهائي، فمن حيث صيغته، يمكن أن يأتي في شكل تقرير أو عرض كتابي أو شفهي يقوم على: 

تقديم المشكلة المدروسة و إبرازها بما يلفت الانتباه إلى أهميتها، 

تعريف المشكلة و تحديد خاصياتها التي تجعلها واضحة و مميزة عن غيرها، 

تحليل المشكلة و استعراض الفرضيات المقترحة لحلها بالاعتماد على ما هو متوفر من المراجع و المصادر التي تناولها و/ أو بناء على نتائج الزيارات و الاستجوابات و الإحصائيات و البيانات التي تم تجميعها حولها، 

تأويل المعطيات المرتبطة بالمشكلة و تنظيم سياقها، 

الخروج باستنتاجات والتوصل إلى قرارات مقنعة في شأنها، 

استعمال القرارات المقنعة بصوابها في إيجاد و إبراز الحلول المتوصل إليها. 

كما يمكن أن يكون عبارة عن لوحة تشكيلية، أو معرضة لصور و عينات من النباتات أو الطيور المهددة، مثلا، بالانقراض في البلاد. أو عبارة عن قصص أو قصائد شعرية. ومن حيث استثماره يمكن أن يعرض المنتوج المنجز على مجموعة القسم و يناقش من طرفها في اللحظة المناسبة من مسار الدرس الذي اقترح على ضوئه موضوع المشروع، أو يعرض في إحدى أندية المدرسة، أو على جمهور أوسع. و يمكن أيضا، إذا كان مكتوبا أن يرقن مدموغا بأسماء منتجيه و توضع نسخ منه في المكتبة المدرسية لتنضاف إلى رصيدها المكتبي، كما يمكن أن يهم الصفحات المختصة من الجرائد إذا كان المشروع، مثلا، حول السكن غير اللائق في جهة المدرسة، أو اتخذ المنتوج شكل إبداعات شعرية أو قصصية أو غيرها،،، و من المحتمل أن ينال اهتمام الهيأت المنتخبة و السلطات الإدارية المحلية إذا كان ، مثلا، حول الأضرار المتعلقة بالهيئة وكان يتضمن نتائج و اقتراحات في هذا الصدد.

و إلى ذلك، يكون من اللازم أن يجازى معدوا البحث بنقطة استحقاق تدخل و تحتسب في إحدى خانات المراقبة المستمرة، و ذلك على أساس ألا يخضع التقويم، هنا، للمعايير الأكاديمية فقط، بل أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الكفايات التي تم توظيفها طيلة المشروع.

 

14- الخط الزمني:

أي التمثيل للزمن التاريخي، و ما يرتبط به من أحداث و ظواهر تاريخية بما يسمح بإبرازها في انتظامها و تسلسلها أو تزامنها الكرونولوجي. و بالنظر إلى أهميته في تسهيل و تنمية مهارات قراءة الأحداث التاريخية و تحليلها و تفسيرها و المقارنة بينها و التعليق عليها، و بالتالي استيعابها و اتخاذ المواقف اتجاهها ،،، فانه يعتبر واحدة أخرى من التقنيات التي يمكن اعتمادها في التربية على حقوق الإنسان، إذ يمثل أداة ناجعة لمساعدة التلامذة أو المتدربين على إدراك أن حقوق الإنسان ذات جذور تاريخية، و أنها تنطلق من زمن معين و تتفرع عبر ثقافات متنوعة، و أنها تستمر في التطور ، و على تمثل الإطار العام لمفهوم عالمية هذه الحقوق كما في علاقته بمفهوم اختلاف الثقافات.

و من مزايا الخط الزمني لحقوق الإنسان، البسيط أو المركب، إذا كان جاهزا، أي إذا كان مرسوما و مكتمل العناصر، بدءا بالمقياس و المفتاح و العنوان، مرورا بالتسلسل الزمني و الخانات الخاصة بالأحداث و المعلومات الأساسية و الفواصل بين التواريخ،، وكان مستوفيا لشروط الدقة و الوضوح و الجمالية، أنه يمكن توظيفه في التمهيد أو التقديم لدرس أو تدريب وثيق الصلة بالزمن التاريخي لحقوق الإنسان، أو كمعين محوري للتحليل و الكشف و التصنيف و إصدار الأحكام و اتخاذ القرارات، أثناء إنجاز فقرة خاصة بالموضوع ،أو الدعم و التلخيص،،،
كما من مزايا الخط الزمني لحقوق الإنسان، إذا كان غير جاهز، قابلية للاستثمار بطرق متعددة، منها:

أن يقوم المكون/ المدرس، و بشكل مسبق، بتهيئي جدول من خانتين أحداهما تتضمن معلومات مركزة تعكس نصوصا قديمة و أساسية أكدت على حقوق الإنسان، و عناوين المواثيق و الإعلانات و الاتفاقات والبروتوكولات و المشاريع المتعلقة بهذه الحقوق، و الثانية تحدد تواريخ إعلان أو صدور هذه النصوص و الوثائق.
	أ- محمد عبده الزغير
	أهمية التربية على حقوق الإنسان 
في تطوير المجتمع المدني


"إن الحقيقة الاجـتماعية لم توجد بالصدفة ، بل وجــدت كـنتيجة لجهـــود الإنـسان ، كذلك فإن عملية التغـيير لا تتم بالصدفة بل تتم نتيجة لجهود الإنسان ، وإذا كان الرجال هم الذين يحدثون التغيير في الحقائق الاجتماعية ، فإن تلك الحقائق تصبح بالضرورة عملاً تاريخياً من صنع الرجال "

 (باولو فريري ، تعليم المقهورين ، 1982 ، ص 32).
مقدمة :
 يسعدني أن أشــارك في أعمال هذه الـنــدوة من أجـــل تدارس مـوضوع على قدر كبير من الأهمية هو موضوع " الـتـربية المـدنية في تـطوير المواطـنة والـتـحـول الديـمقـراطي "
، ويـسعـدني أكثر أن أشـارك بـورقـة عـن 

"أهمية التربية المدنية في تطوير المواطنة والتحول الديمقراطي "

وسأتناول في هذه الورقة العناوين التالية :

قراءة موجزة في المفاهيم :

ا- حقوق الإنسان .

ب- التربية على حقوق الإنسان ...والمواطنة .

· تأملات في التربية على حقوق الإنسان . 

· إشارات لتجارب عربية . 

· مقترحات. 

ونظراً للأهمية التي تشكلها التربية على حقوق الإنسان ، كمعيار لقياس مستوى تقدم الدول والشعوب ، فإن الأمر لم يعد كافياً من خلال تشكيل وزارات أو كيانات تعني بحقوق الإنسان ، بل أصبح يسـتـلزم أن يتحـول هذا إلى اهـتـمام مجتمعي . 

وعلى هذا الأساس ، فإن التربية على المواطـنـة ، وضمنها حـقـوق الإنسان ، تـشـكل الـيـوم نـقـطة رئيـسـية ضمن اهتمامات منظمات المجتمع المدني والتي تسعى إلى خلق مجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة .

 

أولاً : أهم المفاهيم :

ا/ حقوق الإنسان ، تعرف الأمم المتحدة " حـقـوق الإنسان " على أنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتها ، والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر , وتستند هذه الحقوق إلى سعي الجنس البشري من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان (1).
واصبح مفهوم حقوق الإنسان يدل إلى الخطاب الفلسفي والسياسي والاجتماعي المعاصر، على منظومة متكاملة من الحقوق الأساسية والفرعية.. ما تفتأ تتنوع وتتوسع دوائرها باستمرار تبعاً لحركية تطور المجتمع والتاريخ .

 

ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى الفئات التالية :

- الحقوق المدنية والسياسية : وتوصف أيـضـاً بالجـيل الأول من الحـقـوق ، وهي حقوق موجهة نحو الحرية الفردية ، وتشمل الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والمشـاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والعقيدة وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها .

 

 

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ( الجيل الثاني ) ، وهي موجهة لتحقيق " الأمن " وتشمل الحق في العمل والتعليم والصحة والتمتع بمستوى معيشي مقبول والحق في الغذاء والرعاية ...

- الحقوق البيئية والنمائية : ( الجيل الثالث ) وتعني حق الإنسان في أن يـحيـى في بـيـئـة نـظيفـة تـتـوفر فيها الحماية من الدمار وكذا الحق في المشاركة في تنمية شاملة ومستديمة لكل الشعوب (2).
 

ب/ التربية على حقوق الإنسان :

هي مجموع البرامج والأنـشطة المـعـدة من أجل تـمـكـيـن أشخـاص معنـيـيـن من " تعلم" و" معرفة " و "إستدماج" أو " فهم" المبادئ المتعلقة بهذه الحقوق ، وهي تربية تمكن الأفراد من الإلمام بالأدبيات المتعلقة بالحقوق ، ومعرفة مجموعة من الآليات ، وصولا إلى امتلاك القدرات التي تمكنهم من معرفة تعظيم هذه الحقوق وصيانتها .

ومن خصائص هذه التربية أنها :

- تربية إنسانية : ذلك أنها تتجه على توعية الإنسان بحقوقه .

- تربـيـة تـنـويرية عـقـلانية : لأنـها تـؤسـس خطابها على مفاهيم تنويرية كالذات والعقل والحرية والتسامح والاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية والمواطنة .

- تربــيـة نـقـديـة : تدعو إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكيات التي تتنافى وحقوق الإنسان المواطن.

- تربية قيميه سلوكية : تهدف إلى تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد يعتمد على أعمال العقل أو ينجو إلى تحويل في الأفكار والأعمال والمواقف .. (3)
 

ج/ التربية على المواطنة :

هي سليلة التربية المدنية ، إلا أنها تؤثر التركيز على البعد القانوني ، وهي تربية على الديمقراطـية والتعددية ، والالتزام الجماعي ، والانفتاح على العالم ، وهي مرتبطة بحقوق الإنسان ومتداخلة معها ، وتختلف من مجتمع إلى أخر وفق مفهوم المواطـــنة ذاتـه . كما يقصد به انخراط المواطن بشكــل إيجابي في مـستـلزمات الـحـيـاة الـعـامـة , وممارسة الحريات العامة ، كالتصويت ، وتكوين الآراء ... الخ.

ولقد ظهر مفهوم التربية على المواطنة في فرنسا موازٍ للتربية المدنية خلال عقد الستينات .(4)
 

ثانياً تأملات في التربية على حقوق الإنسان :

 

إن التربية على حقوق الإنـسـان تهدف بوجه عام إلى تكوين الفرد تكويناً متكاملاً ، ويأخذ بعين الاعتبار كل مكوناته العقلية والمعرفية ،والـسـلـوكـيـة والوجدانـيـة ، لجعله على علم ، نظرياً وعملياً بحقوقه وحقوق الآخرين , وبواجباته تجاه هذه الحقوق . 

ويمكن هنا عرض بعض التأملات المرتبطة بالتربية على حقوق الإنسان وهي :

- الحق في التعليم :

ويرتبط بالتربية على حقوق الإنسان ، احترام الحق في التعليم باعتباره ركن أساسي من أركان تلك الحقوق ، وهذا الحق يفرض علينا التساؤل عن حق الطفل العربي في التعليم ، حيث تبرز المؤشرات تدني مستويات تـنـفـيـذ هذا الحق ، وهو واجب العرب ، وواجب الاضـطلاع به باعتبارهم أمة كتاب ، كان أول أوامر ربها إليها أن " اقرأ باسم ربك " 

 

- البعد القيمي للتربية على حقوق الإنسان :

 

تدعـي الـتـربـيـة على حقوق الإنسان ، إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق وهي تربية قيميه بالأساس ، تتجه نحو السلوك وإلى تكوين قناعات تتجسد في الممارسة ، وتفي بتأسيس فيم على مستوى الوعي والوجدان والمشاعر ، وكسلوكيات عملية على مستوى الممارسة ، وينطلق هذا التعليم القيمي السلوكي من اقرب مجال له ، وهم الأسرة ، ثم المدرسة ، وبقية مؤسسات التنشئة الاجتماعية .

 
- التربية على حقوق الإنسان في المدارس والمؤسسات التعليمية:

 

إن المقصود بالتربية على حقوق الإنسان في المدرسة لا يعني وجود مناهج مستقلة ، وإنما المطلوب هو اندماجها في مناهج المواد الدراسية ، وعـبر المراحـل المخـتـــلقة ، منطلقة من اعتبار التربية على حقوق الإنسان ، عملية تربوية شاملة ، تستهدف تكوين الطالب / المواطن ، وهو ما يتطلب إدراج برامج وأنشطة في المواد المرتبطة بثقافة وحقوق الإنسان ، كمادة الفلسفة ، والتربية الوطنية ، والتربية الإسلامية ، واللغات .... وغيرها .

وهذا يلزمنا الوقوف لمراجعة وتجديد البرامج والمناهج الدراسية لـتـنـسجم مع مستــلزمات التربية السليمة بشكل عام ،ومثل التربية على حقوق الإنسان ، كما يتطلب أيضا مراجعة الظروف المرتـبطة بالـبـئـية المدرسية ، والتي لا تجسد احترام حقوق الإنسان ، مثال : العلاقة بين المدرس والطالب ، وانتشار العـقـوبات المـهـيـنة ، ضعف مجالات الترويج وممارسة اللعب والأنشطة الهادفة .

ولتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان فإنه مطلوب أيضا دمجها في الأنشطة الثـقافـية الموازية للدروس النظامية ، وتمكين الطالب من الإبداع وبناء شخصيته ، وإتاحة تمرسه بضرورات الحياة ، واكتساب الفضائل والسلوكيات التي تقتضيها المواطنة خاصة والاجتماع البشري عامة .ً 

كما على المدرسة أن تـتحـول إلى مختـبـرات مصغرة للحياة الديمقـراطية ، ليـتـعلم من خلالها افضال التعددية ، وسبل تدبير وحل الاختلاف ، والطرق العقلانية في الحوار والاختلاف ، وإدراك العلاقة بين الحقوق والواجبات . 

إن المدرسة بحاجة إلى استيفاء مستـلزمات التربية على المواطنة ، وذلك بجعل الطالب يستضمر ( ضمير) معارف ومهارات ومواقف سلوكه ، ليسهل علية الـتـفاعل بشكـل إيجابي مع النسيج المجتمعي ، ولـتـتحدد العلاقة بينه وبين المجتمع والدولة التي ينتمي إليها ، فيتحول إلى فاعل اجتماعي وسياسي . 

 

- مرجعيات التربية على حقوق الإنسان :-

 

إن التربية على حقوق الإنسان تتطلب الإنطلاق من المرجعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأن عالمية تلك المرجع تعني أن كل الأمم ساهمت في بلورتها وصياغتها ، وأنها ملك للإنسانية قاطبة ، تعبر عن طموح مشروع إلى مزيد من الحرية والسلم والتـنـمية واتساع دائرة ثـقـافـة التآخي الإنساني ، والاحـترام المتبادل بين البشر بغض النظر عن مستويات النمو المادي ، وعن اللون والجنس والانتماء الأمني أو المعتقد الديني أو الاختيار الذهبي وكذلك أيضاَ يتطلب مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم والسلوكيات والتقاليد المحلية .

 

 

دور المؤسسات الإعلامية والثقافية :-

إن دور المؤسسات الإعلامـيـة والـثقـافـية في التربية على حقوق الإنسان ، لا يقل أهمية ، بحكم امتداد تأثيرها على قـطاع أوسع من شرائح المجـتـمع وبحكم ما أصبح في حوزتها من وسائل قـادرة عـلى مخاطبة كــل الأذهان ، وما شهدته هذه المجالات من تحولات جذرية يسرت انتقال المعلومات وتبادل الخبرات . 

وهذا يتطلب استقلال هذه المؤسسات ( حكومياً وأهليا ) لنشر برامج تعزز من قيم حقوق الإنسان . 

- أسئلة ذات صلة بموضوع التربية على حقوق الإنسان : 

هناك أسئلة تحتاج إلى التفكير العميق من قبل العاملين التربويين والاختصاصيين تتعلق بمشروع التربية على حقوق الإنسان، وهي النظر إلى التربية الحقوقية كمشروع ثقافي مجتمعي ( سوسيو ثقافي ) ، لتحديث العقل ثقافياً ، وتنمية وضع الإنسان اجتماعياً ، وتنوير القيم في أفق عقلاني إنساني ، يقر الحق ويحترم الواجب ، ويـقــوم ذلك على نظام سياسي ديمقراطي ، ينسجم وهذا الاتجاه الثقافي التنويري الإنساني ، ويكون على حقوق الإنسان لا ضدها .

ثالثاً : إشارات لتجارب علمية :
 
ا/ التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان: 

 

عملت وزارة حقوق الإنسان منذ تأسيسها على نشر ثـقـافة حقوق الإنسان والتربية عليها ، و اعـتمـدت في ذلك على قناة المدرسة ، فبادرت في العام 1994 إلى توقيع اتـفاقـية تعاون وشراكه مع وزارة التربية الوطنية من اجل تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج الدراسية في عوامل التعليم الأساسي والثانوي ، وترسيخ ثقافتها داخل المحيط المدرسي .

واعتمد البرنامج الوطني للتربية على حـقـوق الإنسان المرجعية العالمية لهذه الحـقـوق ، وكـذلك الدستـور الوطني في المغرب ، والخصوصية الوطنية المغربية .

وقد تبنى البرنامج مقاربة تربوية ركزت على حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ وقيم ، وليس قواعد وقوانين ومعارف فقط ، وعكست هذه المقاربة بتــوظيفها في المواد الدراسية ، وعـمـلت المغرب في هذا الاتجاه إلى تدريـس وتـأهـيـل المعلمين الـتـربويـيـن في مجال الـتربية على حـقـوق الإنسان ، جمعت فيه بين التأهيل القانوني والمنهجي والتعليمي والاجتماعي .

أما على مستوى تـنـفـيـذ المشروع فـقـد تـم في الـمراحل الأولى مراجعة 122 كتاباً مدرسياً من منظور ثقافة حقوق الإنسان في المواد الخـمـس : الـتـربية الإسلامية ، اللغة العربية ، الاجـتماعيات ، الفـكـر الإسلامي ، الفلسفة ، اللغة الفرنسية ، بهدف تـنـقـيحها مما قد يكون شابهاً يما يتـنـافى مع مبادئ و أهداف حقوق الإنسان ، كما تم وضع منهاج مندمج للتربية على حقوق الإنسان في المراحل الأساسـية والـثـانـوية ، كـما تم إعـداد وحـدات للـتدريب والتأهيل في مجالات التربية على حقوق الإنسان ، وهناك اجراءت وتدابير أخرى تم إنجازها في هذا الاتجاه .(5)
ب/ التجربة الفرنسية في مجال التربية على حقوق الإنسان : 

 

انطلق برنامج الـــتربية على حـقـوق الإنسان في إطار الإصلاح التـربـوي الـشامـل ، والذي هدف إلى تأهيل المدرسة التونسية لمواجهة تحديات القرن الحالي .
وتعود التربية على مبادئ حقوق الإنسان في تونس إلى القانون التربوي ( يوليو 1991)، ثم تدعمت بالقانون التوجهي للتربية والتعليم المدرسي ( يوليو 2002
وتم في هذا الإطار مـواجـهة المـناهـج الرسمية (1991) وإعادة النظر في محـتـوياتها وغاياتها ، وأحدثت مواد كالتربية المدنية ( يبدأ تدريسها في السنة الثالثة من التعليم الأساسي ، ويتواصل حتى الـثـانــوي ) ، كما أدخلت مواد تعني بحـقــوق الإنسان إلى مادة التاريخ ، واللغات ، و لتحديد محتويات المناهج التعـلـيمية وصياغة البرامج الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان ثم اعتماد مرجعية وطنية وأخرى عالمية تتمثل في العهود والمواثيق الدولية .
وفي ضـوء المـناهج الجـديـدة تـم إعــادة تـألــيف الكـتـب المدرسية حتى تتلاءم محتوياتها مع الغايات والأهداف المرسومة ، وتم تـخـليصها من كل ما يتـعارض ومـبادئ حـقـوق الإنسان . كما تـم أيـضاً تدريب المدرسين وتأهـيـل متخصصين في التربية المدنية .(6)
وبهذا العرض لبعض التجارب العربية نصل في ختام الورقة لعرض ارتباط برامج التربية على حقوق الإنسان بتطوير المجتمع المدني ، و استخلاصات ختامية . 

من دون شك أنه كلما ارتفعت مستويات التعليم ، ارتفعت مستويات التنمية في المجتمع ( وفقاً للدراسات العلمية) ، وبالتالي ثقافة المجتمع وتطوره الاجتماعي ،وهذا سينعكس إيجابيا على بنية المجتمع اليمني ( القبلي).
كما أن تعميم ونشر ثقافة مبادئ حـقــوق الإنسان هي الأخرى ستعمل على تعميم قيم حديثة تعظم من ثقافة السلام والتسامح والتآخي الاجتماعي ، وتساعد في انتشار الأمن ، والعمل المؤسسي المدني في المجتمع .

 

وفي الختام أتقدم بالمقترحات الأتية :

 

- إن التلازم العضوي بين التربوي والاجـتـمـاعي والسـياسي يحتم على السلطات العليا اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التعليم الأساسي واجباريته ومجانيته ، ولتكـون الـتربية على حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من النظام التربوي .

 

- إقرار تدريس حقوق الإنسان في كافة مراحل التعليم واختصاصاته ، ولا سيما في مجالات كليات المعلمين ، والقضاء ورجال الأمن والصحافيين .

 

- إدراج ثـقـافـة حـقـوق الإنسان في البرامج التنموية ، وفي أنشطة وسائل الإعلام ، وبرامج منظمات المجتمع المدني .

 

· اشتراك منظمات المجـتمع المدني وخاصة منظمات حـقـوق الإنسان ، وأهل الخبرة والإختصاص في وضع توجهات التربية على حقوق الإنسان في مختلف مستويات النظام التربوي .
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأمم المتحدة ، مبادئ تدريس حقوق الإنسان ، نيويورك ، 1989 ، ص7 

(2) انظر ، مصطفى محسن ، البرنامج الوطني للتربية على حـقـوق الإنـسان ، دراسة ميـدانـية ،في عالم الـتـربية ، مجـلة فـصلـية ، العدد (15)،،منشورات عالم التربية ، الدار البيضاء ، 2004 ، ص399.

(3)عبد المجيد الاقتصار ، التربية على حقوق الإنسان ، بيد نموذجيا – تربية –ثقافة ، مطبعة برنتو المحمدية ، ط(3) الرباط ص 14 

(4) مصطفى محسن ، ومع سبق الإشارة إليه ، ص410 – ص412 .

(5) لمزيد من البحث انظر : إدريس نجيم ، التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان ، ورقة عمل مقدمة في ورشة العمل الإقليمية حول إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ، الدوحة ( 15- 19 فبراير 2004 ) 

(6) التجربة الفرنسية في التربية على حقوق الإنسان ، الواقع والأفاق ، بدون مؤلف ، ورقة عمل في ورشة العمل الإقليمية حول إدماج حقوق الإنسان ، الدوحة ، 2004م. 
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	الجدل حول القيمة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان


يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان من اكثر القرارات الصادرة عن الامم المتحدة شهرة و اهمية كما أنه من اكثر القرارت اثارة للجدل و النقاش حول ما يتمع به من قيمة قانونية .
  يرجع تاريخ الاتجاهات المختلفة حول القوة الملزمة للاعلان العالمي لحقوق الانسان الى الوقت الذي جرى فيه اعداد و ليس أدل من ذلك من الاستشهاد بعبارات السيدة روزفلت ابان الاعداد للاعلان حيث قالت " ان مشروع الاعلان لايعتبر معاهدة و لا اتفاقا دوليا، كما انه لا يتضمن اي التزام قانوني، و لكنه يعد تاكيدا للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها حقوق الانسان و التي لا ينازع فيها منازع، كما أن الاعلان يهدف الى ارساء المبادئ التي ينبغي ان يكون غاية كافة شعوب العالم".

     فرغم انكار القوة الالزامية للاعلان العالمي من طرف المندوب الفرسي في الامم المتحدة الذي دهب الى اعتباره توجيها لمسلك السياسي و التشريعي للدول في مجال حقوق الانسان ، كما اعتبره بمثابة تفسير لنصوص الميثاق و تطبيق لها.كما ان بعض الفقهاء الذين ينكرون على الاعلان اية قوة ملزمة الفقيه الفرنسي " شومون"  الذي يرى أن الاعلان يقتصر على ترديد بعض الحقوق دون أن يذكر في هذا الشأن امورا محددة، فهو يذكر مثلا حق الانسان في الحياة . أو في ان تكون له جنسية محددة، و لكنه لا يذكر على اي نحو  يتم له التمتع بهذه الحقوق و يرى شومون ان هذه الحقوق لا تحدد ملامحها الا باتخاذ اجراءات وطنية أو دولية كاصدار التشريعات المختلفة الكفيلة بوضع هذه الحوق موضع التنفيذ، او بابرام اتفاقية دولية مثلا تتضمن تفصيلا لهذه الحقوق و اليات لضمان احترامها و كفالة لتحقيقها. 

      كما ان التأمل في مضمون الاعلان العالمي يوضح لنا انه لا يتضمن التزامات سلوكية محددة بذاتها يجب على الدول نهجها، و انما يعد في الواقع الامر تفصيلا لما اجملته مواد الميثاق المتعلقة بحقوق الانسان، و خاصة المادة 1 فقرة 3 و 55 فقرة . فالمادة الاولى تجعل من احترام حقوق الانسان مقصدا من مقاصد الامم المتحدة، و تنص على ضرورة احترام الحقوق و الحريات الاساسية و لم يفعل الاعلان سوى بيان المقصود بحقوق الانسان و حريات الاساسية  فان كانت كل دولة تلتزم باحترام نصوص الميثاق التزاما ينبثق عن واقعية دخولها عضوا بالنتتظم الدولي، حيث أن هذا الالتزام هو شرط لاكتسابها  العضوية و اختفاظها بها ( المادة 4 ) من الميثاق، فلماذا لا ينسحب هذا الالتزام ايضا على الاعلان العالمي بما أن يتضمن نصوصا من نفس المضمون و لم يفعل أكصر من ترديد و تاكيد و تفصيل ما ورد في المادتين الكذكورتين من احكام؟ 

      لانجد اذن ما يبرر التفرقة غي المعاملة بين النصوص الواردة في الميثاق بشأن حقوق الانسان و بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي عرف هذه الحقوق و فصلها و حتى لو سلمنا بان الاعلان العالمي هو في حقيقة الامر توصية غيلر ملزمة للمخاطبين بها ، فانه لم يلبث ان دخل في اطار القانون الدولي العرفي اتباعا للاسلوب  المتبع في تكوين القاعدة العرفية التي نرى ان ظاهرة المتنظيم الدولي و بالخصوص الامم المتحدة التي كان لها الدور الحاسم فيه، و التي تتميز  بفقدان عنصر الزمن و تكرار السوابق في تكوين القاعدة العرفية .

       و تجدر الاشارة الى أن اهم ما يميز الاسلوب الممنهج في تكوين القاعدة العرفية  الدولية،  م التي تعتبر أن مضمون الاعلان العالمي قد اصبح جزاءا منه هو ان عنصر تلقائية السلوك الذي يميز الاسلوب التقليدي للقاعدة العرفية لم يعد العنصر الحاسم في تكوينها، و ذلك أنه وفقا للاسلوب الموجه نجد ان المنتظم الدولي يقوم بالدور القاطع في تشكيل مادة القاعدة العرفية عن طريق ما يصدره  من توصيات فاذا ما استقر الاحساس لدى الدول بالزامية مضمون التوصيات  اكتمل للعرف عنصراه المادي و المعنوي و يكون المنتظم الدولي قد قام بتوجيه سلوك الدول نحو اتباع مضمون التوصية .

      على أنه ليست كل التوصيات الصادرة عن الامم المتحدة صالحة لان توجه سلوك الدول نحو تكوين قاعدة عرفية تتفق مع مضمونها، بل لا بد و أن تتوفر فيها شروط معينة نجدها متحققة بكاملها في الاعلان العالمي لحقوق لانسان :

      أ – يجب ان تتضمن التوصية  الصادرة  عن النتظم الدولي قواعد للسلوك تصلح لان تتحول الى قواعد قانونية عرفية اذا توفرت على بقية الاركان لميلاد مثل هذه القاعدة، و يرى أن الشكل النموذجي لمثل هذه الطائفة  من التوصيات تلك التي تصدر في شكل اعلانات، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان فهو سواء من حيث الشكل الذي يتمثل في مواد متتابعة أو من حيث الموضوع اذ يعالج امورا  ذات طبيعة عامة، فيمكن ان يتحول الى قواعد قانونية ملزمة متى توفرت له بقية عناصر العرف.

      ب- يجب ان تكون التوصية انعكاسا لارادة عامة حقيقة اذ يشترط ان تصدر التوصية معبرة عن ارادة عامة من ناحية، و حقيقة  من ناحية اخرى اما انها تعبر  عن ارادة عامة فمعنى ذلك ان يتحقق لها اغلبية عددية كبيرة تعكس تاكيدا عاما لمضومنها، و ينبغي ان تعكس هذه الاغلبية العددية الاتجاهات السياسية المتعددة الموجودة في المنتظم العمنى و اذا علمنا أن الاعلان العالمي تم اقراره من طرف 41 دولة عضو في الامم المتحدة و امتناع 8 دول، و لم يعترض عليه أحد لعلمنا أنه يعكس ارادة عامة تقترب من الاجماع.

      ج- يجب ان تتاكد التوصية من الناحية العملية، لكي يدخل مضمون التوصية حيز القانون الدولي العرضي يجب ان لا تظل حبرا على ورق، بل يجب ان تجد التوصية سبيلها الى التطبيق من الناحية العملية فتاخذ الدول المخاطبة بها نفسها بتلك الاحكام، او لا تعارضها أو يجري العمل على استناكار الدول التي تعارضها، فالتوصية الصادرة عن الامم المتحدة تحدد في واقع الامر جوهر القاعدة العرفية المراد ارساءها، و ذلك من خلال اعاد و تجهيز مادة القاعدة و تحديد مضمونها ثم طرحها على الدول.

       و في التأمل فيما جرى عليه العمل بشان الاعلان العالمي بفصح بكل وضوح على ان مضمونه قد تاكد من الناحية العملية، على المستويين الوطني و الدولي :

      فعلى المستوى الدولي نجد أن ماتضمنه الاعلان العالمي كان السند في ادانة العديد من تصرفات الدول المنافية لحقوق الانسان باعتبار ان هذه التصرفات اعتبرت انتهاكا للقانون الدولي. اذ ان محكمة العدل الدولية قد اقرت صراحة في قضية برشلونة بان القواعد التي تضمنها الاعلان  تعد من قبيل القواعد الآمرة التي تعتبر حجة على الكافة كما أن كثيرا من المعاهدات الدولية قد فضلت القواعد الواردة في الاعلان العالمي ورددتها في ديباجتها و جعلت منها اساسا للتنظيم التشريعي الذي ارسته. 

      اما على المستوى الوطني فقد رددت الغالبية العظمى من الدول في دساتيرها الوطنية و تشريعتها على درجاتها المختلفة المبادئ و القواعد التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

خلاصة :

 و لنخلص من هذا كله الى أن الاعلان العالمي يتمتع بقيمة الزامية ذاتية فيه للاسباب التي سبق عرضها، الا انه حتى لو شايعنا الاتجاه بان لا يعدو ان يكون من قبيل التوصيات الغير الملزمة للمخاطب بها فان مسلك الدول قد دخل بهذا الاعلان ساحة القانون الدولي العرفي وفق الأسلوب الذي فصلناه

	
	الذكرى ال(61) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


المدخل:
في 10كانون الأول/ ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، وبعد هذا الحدث التاريخي طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، لاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم"، وقد اتسع نطاق الاهتمام بحقوق الإنسان سواء أفقياً على مساحة أوسع من الفضاء البشري، أو رأسياً من جانب السلطات أو المؤسسات التي تعد نفسها مسؤولة عن حقوق الإنسان وضمانها في المجتمع.  و وصل إلى الوطن العربي بطبيعة الحال هذا التراكم الكمي والارتقاء النوعي في مستوى الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان ربما في عمومياته أكثر من تفصيلاته حيث أصبح من الممكن الحديث عن ثقافة لحقوق الإنسان تتخطى العقبات التنظيمية والسياسية إلى هموم الإنسان الأساسية ، وكذلك إلى مطامحه وتطلعاته الوطنية والقومية والإنسانية.
أولاً: التربية على حقوق الإنسان:
      تستمد التربية على حقوق الإنسان مادتها مما احتوته النصوص الدينية والقيم الأخلاقية والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية من مبادئ تتضافر جميعاً من أجل مد الإنسان بما يحتاجه من أدوات معنوية تمكنه من العيش في ظل الاحترام والتسامح ونبذ العنف والكراهية، وتؤهله لمعرفة حقوقه وواجباته في ظل الحرية والاستقلال والمبادرة وإبداء الرأي. وإن التربية على حقوق الإنسان يمكن أن تتعزز فعاليتها إذا ما أُريد لها أن تكون ممارسة فعلية جريئة، بالانطلاق من المرجعيات الدولية والنصوص المتعلقة بها ذات العلاقة بالشرعة الدولية، وخاصة ما صدر عن الأمم المتحدة: كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. وكذلك ما صدر عن المنظمات الإقليمية ولاسيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية سنة 2004.
 والإنجاز الملحوظ الذي حققه جهد المجتمع الإنساني في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين القانوني والمؤسساتي يتطلب أن يرافقه تحول حقيقي وشامل في الواقع يتجسد بتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية مثل ما أقرتها الشرائع السماوية والنصوص الدولية مما يوجب العمل على نشر الوعي بتلك الحقوق، وممارستها في الحياة اليومية بما يتيح للأفراد أفضل الحظوظ لحماية حقوقهم الفردية والدفاع عنها. فالوعي الجماعي بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات مهما يكن مصدرها.

     فإذا كانت التربية على حقوق الإنسان تهدف إلى الإسهام في بناء المجتمع بوجه عام، فلابد أن تتم استناداً إلى خطة عملية شاملة تعتمد التوعية العامة والإحاطة بكافة مكونات المجتمع. وهذا لا يتم إلا إذا خضعت للعمل على وفق محورين أساسيين متلازمين أحدهما يخص تعليم مبادئ حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بإدراج حقوق الإنسان في برامج التعليم والمناهج الدراسية، مادة مستقلة أو ناطقة بها المواد الأخرى. وثانيهما نشر ثقافة حقوق الإنسان خارج الفضاء المدرسي أو الجامعي أي في المجتمع بالإعلام والتوعية والإرشاد، وذلك حتى لا يقع تضارب وتقابل بين ما تُعَلِمه المدرسة والجامعة وما يمارسه الناس خارجها.
ثانياً: البيئة التعليمية والتربية على حقوق الإنسان:
       تعد البيئة التعليمية ميداناً مؤهلاً للتربية على حقوق الإنسان لاحتضانها عناصر أساسية معنية بالموضوع، كالتدريسي والطالب والمنهج الدراسي، ومجالاً يعكس فرصاً وافرة للنشاط والإبداع والتفاعل والانفتاح على المجتمع. فهي ميداناً مؤهلاً من زاويتين: بناء إستراتيجية وطنية للتربية على حقوق الإنسان. وتوظيف النشاطات اللاصفية للتربية على حقوق الإنسان. وما لذلك من تأثير في النهوض بواقع حقوق الإنسان في المجتمع.
1.  بناء إستراتيجية وطنية للتربية على حقوق الإنسان: لقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث، إلى أن التعليم يعدّ مصدراً أساسياً وأداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين الأجيال، وتشربهم بمضامينها، وضمان ممارستهم اليومية لها، إذ أن المناهج الدراسية بمختلف موضوعاتها والأنشطة المصاحبة لها، وما يمثله المعلم والأستاذ الجامعي من قدوة، تعدّ الفضاءات المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال. فعند النظر إلى الموضوع من زاوية التربية على حقوق الإنسان، فإن موقعها في التعليم مادة مقصودة لذاتها أو قيماً محمولة ضمن مواد أخرى مثل القانون والعلوم السياسية واللغات والعلوم التربوية والطبية والعلوم الصرفة، بحاجة إلى إعادة نظر باتجاه أغنائها وإثرائها وتوسيعها وتعزيزها بممارسات عملية من خلال صياغة إستراتيجية وطنية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان تستجيب لما ينشده العراقيون من تنمية إنسانية. ونظراً إلى أن الشأن التربوي شأن مشاع بين الجميع وإلى أن التربية على حقوق الإنسان بما هي تربية على الحرية المسؤولة، إنما تمامها بأن ينتهج إليها مسلكاً ديمقراطياً يعتمد الاستشارة الموسعة الدائمة حفزاً للهمم وتعميماً للفائدة وضماناً لأقصى ما يمكن من الوسائل الفاعلة لتحقيق الأهداف. ويقتضي ذلك تجنب كل أشكال التلقين المفضي إلى تعطيل ملكة الحكم. وهو ما يشترط فعلاً تربوياً يقوم على خصوصيات لابد من استيفاء شروطها الموضوعية بالتمييز فيما بين الأبعاد المعرفية والوجدانية والسلوكية. والأجدى تربوياً أن ينتهج نشر تلك الحقوق في البيئة التعليمية منهجاً يعتمد التصريح الهادئ والتضمين الذكي، حتى تركز معاني قيم وحقوق الإنسان شيئاً فشيئاً في الأذهان ويستقيم تصورها لفضاً وغاية فتتمكن عندها من النفس وتكتسب بعداً وجدانياً عميقاً هو من ضرورات رسوخها في الذات المتعلمة ومن شروط تبنيها عن بصيرة وإيمان. وبذلك تصبح تلك القيم ثقافة وسلوك في البيئة التعليمية بمختلف أوجهها وجوانبها ومستوياتها.

 ومن واقع إدراك المنظومة التعليمية لأهمية التربية على حقوق الإنسان في البيئة التعليمية، وجهت العناية إلى إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج كليات التربية والتربية الأساسية الخاصة بتخريج المعلمين والمدرسين، كما وجب إدراج حقوق الإنسان مادة دراسية منفصلة متخصصة في الجامعات والهيئات العراقية وفي الاختصاصات كافة. ومادة مندمجة ضمن المواد الأدبية والاجتماعية والإنسانية. فالمعلم والمدرس والتدريسي في الجامعة يمثلون ركيزة التربية على حقوق الإنسان. والتدريسي الناجح في مادة التربية على حقوق الإنسان هو الذي يمتلك المعارف الأساسية النظرية منها والتطبيقية وله القدرة على استعمالها وتطويعها في السياق المناسب لبلوغ الأهداف المرسومة.
  2.  الأنشطة اللاصفية والتربية على حقوق الإنسان: تشكل الأنشطة اللاصفية في البيئة التعليمية فضاءً للنشاط فيقبل عليها الطلبة طواعية واختياراً، إذ هي ليست مثل الدروس الصفية فرضاً وحصصاً لا مفر منها، بل فسحة للأنشطة المختلفة، علمية كانت أو رياضية أو فنية. وللأنشطة اللاصفية وظيفة هامة في مجال التربية، فهي تساهم بفضل الحفز والتنشيط وممارسة الرياضة والفنون والآداب في تنمية المعارف وصقل المواهب والإبداع في كل المجالات. لذلك كان لا بد للتربية على حقوق الإنسان من اقتحام هذا الفضاء وتسخيره للإسهام فيها دون احتكار ما يتم فيه من نشاطات كثيراً ما برز نفعها وعمت فائدتها.

 إن الدور الذي تلعبه أنشطة الفنون التشكيلية ونوادي المسرح في مجال الوجدان والغذاء الفني الراقي يمكن بسهولة أن يصطحبه بطريقة آلية دور فعال في التعريف بحقوق الإنسان في البيئة التعليمية. إن الفن كثيراً ما تغنى بالحرية والاستقلال، وطالما رسم المسرح عالماً للحرية والفكر الخالي من كل تعصب أو تمييز. ولعبت الرياضة الجامعية أدواراً كبيرة في توظيف مواهب الطلبة وتشذيبها وصقلها، وتنمية روح الولاء للمؤسسة ـ المعهد أو الكلية أو الجامعة، وسمو المنافسة الوطنية السامية.

ويمكن أن تشتمل النشاطات اللاصفية على تأسيس منتديات للثقافة وأخرى للعناية بالبيئة وأخرى للفنون التشكيلية والإعلامية، بل يتعدى ذلك إلى ولوج عالم الإنترنت والارتباط بطلبة من بلدان العالم وتبادل الآراء معهم.
    وفي ضوء ذلك تهدف المنظومة التعليمية من التربية على حقوق الإنسان أساســاً النهـوض بواقع حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها في المجتمع، سواءً على مستوى البيئة التعليمية، أو على مستوى باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، أو على مستوى سائر القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وجعل الإنسان في المجتمع قادراً على اكتساب قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وعلى اتخاذ قناعات واتجاهات ومواقف تعبر عن وعي بحقوقه واحترام لحقوق غيره، وعلى التصرف على وفق سلوكيات تترجم درجة الوعي بثقافة حقوق الإنسان 
ثالثاًً: الحق في التعليم:
       إن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وهو في نفس الوقت وسيلة لاغنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، لذا فإنه يجب أن يشتمل على ضمان التعلم بصورة مباشرة لكل فرد من المجتمع دون تمييز، والحق أثناء التعليم يجب أن يراعي دوام الارتقاء بالأطر والعمليات، والنتائج، ويتركز ذلك في الإدارة الجامعية والبيئة التعليمية، والمناهج، والتدريسيون وكفاية الموارد، وطرق التعليم والتعلم، ومحتوى التعلم، ونتائج التعلم المتمثلة في الاتجاهات والقيم التي تغيرت، فضلاً عن اكتساب المهارات والكفاءات والقدرات. أما الحق عبر التعليم فيستهدف مدى التأثير في المجتمع من خلال الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، وتشجيع التفاهم بين جميع الفئات وتمكين الأشخاص من الإسهام بدور نافع في المجتمع.
  8/12/2009

	نانسي فلاورز
	تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة


عند إيقاف أيٍّ كان في شوارع أيّ مدينة كبرى حول العالم وسؤاله: ما هي حقوقك المدنية؟ فمن المحتمل ألا تجد سوى قلة، بغض النظر عن العمر أو مكان السكن أو الظروف الاجتماعية للذي تسأله، من لديهم فكرة جيدة حول الموضوع، والحقيقة المؤسفة هي أن معظم الناس يظلون جهلاء عمليًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
يتطلب نظام التعليم العام في كل ولاية من الولايات المتحدة أن يكون لدى كل خريج جامعي معرفة جيدة بالحقوق المدنية والدستورية. رغم ذلك، فإن معظم الناس ليس لديهم سوى فكرة غير واضحة حول حقوقهم الإنسانية التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948م، خصوصًا بالنسبة لضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. إن العمل على تلافي هذا النقص في الفهم هو النقطة التي يستند إليها تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
استنادًا إلى البحث الذي أعده البروفيسور دنيس أن.بانكس، من جامعة نيويورك في أونيونتا http./ /hursa.org/hrmaterials/ draftsurvey2001.htm فإن نسبة 40% من الولايات تعتمد مادة حقوق الإنسان ضمن برامج التعليم القياسية فيها. وتربط هذه البرامج في أحيان كثيرة، بين حقوق الإنسان ومواضيع أخرى كمحرقة اليهود، والرق، والإبادة الجماعية، والمواطنية، والقيم الديمقراطية، والسلام، وحل النزاعات، وقضايا حالية تواجهنا، يقول البروفيسور بانكس: يدخل موضوح حقوق الإنسان في المنهج الدراسي القياسي لكل معلم، لكن لم يصبح هذا الموضوع جزءًا من شبكة التقويم الدراسي القومية، إلا أن الاهتمام يزداد بضرورة تعليم حقوق الإنسان.
إن تعليم موضوع حقوق الإنسان بدأ ينمو في المجتمع المدني في الولايات المتحدة على الرغم من أنه ما زال على مؤسسات التعليم في الولايات تعزيزه بنشاط أكبر. اعترفت رسميًا هيئات متعددة، مثل المجلس القومي للدراسات الاجتماعية والنقابات الرئيسة للمعلمين بأهمية هذا الموضوع، وهي تعرض أبحاثًا حول حقوق الإنسان وتقدمها في مؤتمراتها وفي مقالات منشوراتها.

أدمجت هيئات قومية رئيسة حقوق الإنسان في برامجها التعليمية مثلاً، خصصت منشورة نقابة المحامين الأمريكيين التي تحمل عنوان «معلومات محدثة حول التعليم المتعلق بالقوانين» إصدارات خاصة بحقوق الإنسان. وقد أدمجت مؤخرًا مؤسسة قانون الشارع المحدودة، التي تشجع تعليم القانون للمواطنين مادة حقوق الإنسان في جميع أعمالها، ونشرت كتابًا مدرسيًا رئيسًا للمدارس الثانوية بعنوان «حقوق الإنسان للجميع».

تقوم الهيئات التعليمية التي تركز اهتمامها تقليديًا على التسامح وعلى حل النزاعات، بإضافة موضوع حقوق الإنسان إلى أعمالها بصورة متزايدة، فمثلاً تسعى الآن منظمة «مواجهة التاريخ وأنفسنا» وهي مؤسسة تعليمية قومية تسعى إلى مكافحة التمييز من خلال فهم العوامل السياسية والإنسانية التي أثرت في أحداث عالمية كمحرقة اليهود، إلى إضافة وجهة النظر المتعلقة بحقوق الإنسان إلى منهاجها الدراسي. ويصح هذا القول أيضًا بالنسبة لمؤسسات تشجع الدراسات العالمية، وتعليم السلام، وتعليم القيم، كما بالنسبة لمجموعات شبابية، مثل كشافة الفتيات التي تمنح الآن شارة تقديرية لخدمة حقوق الإنسان.

بدأت أيضًا مؤسسات تدرس مواضيع متخصصة إعداد مناهج دراسية حول حقوق الإنسان، مثلاً نشرت اللجنة الإنسانية لحقوق النساء والأطفال اللاجئين، مواد مناهج دراسية متقدمة حول حقوق الإنسان للمدارس. أما مركز موارد النساء الملونات في بيركلي، بولاية كاليفورنيا، فقد نشر كتاب «تعليم المرأة في الاقتصاد العالمي»، وهو دليل لنشاطات التعليم الذي يعالج مسألة العولمة من وجهة نظر حقوق الإنسان. أما شبكة الناجين من الألغام الأرضية فتطور منهاجًا دراسيًا حول حقوق الإنسان المتعلقة بالمعوقين.
لم تصدر جميع هذه الجهود عن جماعات قومية تملك ميزانيات كبيرة أو فريقًا كبيرًا من الموظفين. هناك عدد متزايد من المنظمات التعليمية الشعبية لحقوق الإنسان يعمل في كل ولاية أو مجتمع، ويعتمد على عمل متطوعين. إن معهد هاواي لحقوق الإنسان الذي ينظم دورة تدريبية صيفية سنوية للأساتذة، ومركز إيداهو لحقوق الإنسان يشكلان نموذجًا لمثل هذه المنظمات. أسس المحامي النشيط، «ليس بوك» في عام 1996م مركز إيداهو لحقوق الإنسان بالتعاون مع دائرة الثقافة في ولاية إيداهو ومع دوائر رسمية أخرى في الولاية لتعزيز فهم المواطنين للشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت إحدى نشاطاتهم النموذجية مؤخرًا تقديم عرض لتاريخ حقوق الإنسان في ايداهو، وذلك في متحف إيداهو للتاريخ، والذي سوف يعاد عرضه في الصفوف المدرسية.

إن الإبداع والنشاط الذي تقوم به هذه المنظمات غير الحكومية يتمثل بوضوح من خلال كمية ونوع استجابتها للهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001م، بعد مرور بضعة أسابيع فقط، نشر البرنامج التعليمي لمنظمة العفو الدولية الأمريكية دليل الاستجابة لأزمة 11 سبتمبر/أيلول، وهو منهاج دراسي للمدارس المتوسطة والعالية يعالج هذه المسائل من وجهة نظر حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويقدم أفكارًا حول القيام بنشاطات مسؤولة. نشرت مؤسسة الحقوق الدستورية سلسلة من الدروس تشكل تحديًا، إذ تطرح أسئلة حول وضع الأحداث ضمن مفاهيم حقوق الإنسان، مثل هل نحتاج إلى محكمة جنائية دولية؟ وما هو الإرهاب؟
قامت مؤسسات عديدة، مثل المنتدى الأمريكي للتعليم العالمي، ومربون لتحمل المسؤولية الاجتماعية، والتدريس من أجل التغيير، ومركز تنمية التعليم، بتقديم الموارد اللازمة للمدرسين لتمكينهم من مواجهة التمييز والظلم الموجهيين ضد الأمريكيين العرب والمسلمين، وأقليات أخرى، وقامت جماعات أخرى، مثل مورد التعليم العالمي في سياتل بولاية واشنطن، ومشروع باي آريا للكتابة في بيركلي بولاية كاليفورنيا، بتنظيم سريع لورش تدريب المدرسين ولندوات ركزت على موضوع حقوق الإنسان.

تعليم حقوق الإنسان على المستوى الجامعي

إن معظم الناشطين حول حقوق الإنسان والمدربين أكاديميًا هم من خريجي كليات الحقوق، حيث ركزوا اهتمامهم على القانون الدولي. لكن هناك مجموعة متنوعة من المؤسسات الأمريكية تعطي شهادات دراسات عليا في مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان. مثلاً، لدى جامعة كولومبيا لدراسة حقوق الإنسان برنامج دراسي لشهادة جامعية تدمج دراسة حقوق الإنسان مع فروع علمية أخرى، كالتعليم، والصحة العامة، والعمل الاجتماعي، أو الشؤون العامة والدولية. هناك برامج شاملة مماثلة في العديد من الجامعات، منها جامعة نوتردام، وجامعة ميرلاند، والجامعة الأمريكية. تقدم جامعات أخرى برامج لشهادات متخصصة، مثل برنامج حقوق الإنسان في كلية هارفارد للصحة العامة. وهناك في مراكز جامعية أخرى، مثل مركز أورفيل إيتش شيل جونيور لحقوق الإنسان الدولية في جامعة يال، ومعهد هارفارد لحقوق الإنسان، ومعاهد أبحاث تعنى بدراسة حقوق الإنسان.

وكما وسعت الهيئات التعليمية التقليدية مجال عملها لتشمل حقوق الإنسان، فقد وسعت البرامج الجامعية لحقوق الإنسان نشاطاتها لتشمل التعليم الابتدائي والثانوي. أنشأ مركز حقوق الإنسان في جامعة مينيسوتا، مركز مصادر حقوق الإنسان، الذي يعمل بمثابة دار مقاصة قومية لمواد تعليم حقوق الإنسان. يعمل هذا المركز مباشرة في المدارس مع مؤسسة الشركاء في برامج تعليم حقوق الإنسان، وقد أصبح ناشرًا رئيسًا لمواد المناهج الدراسية في هذا الحقل من خلال سلسلة تعليم حقوق الإنسان التي ينشرها. نشر أيضًا معهد دراسات حقوق الإنسان في جامعة بنسلفانيا أعمالاً مهمة في تعليم حقوق الإنسان شملت: تعليم حقوق الإنسان للقرن الواحد والعشرين (حررها أندريوبولوس وكلود)، والتعليم من أجل كرامة الإنسان، بقلم بتي ريردون.
تعليم حقوق الإنسان في القطاع غير الرسمي

لا تقتصر جهود تعليم حقوق الإنسان في المجتمع المدني على التعليم الرسمي، وبالفعل فإن بعض أفضل برامج تعليم حقوق الإنسان فعالية في الولايات المتحدة تعود إلى القطاع غير الرسمي، وتصل إلى الشباب والبالغين، خصوصًا لدى المجموعات المهمشة من السكان. تتشارك هذه المجموعات في هدف تعليم المواطنين حقوقهم الإنسانية لتمكينهم من المطالبة بها، وتعزيزها والدفاع عنها. بالنسبة لجميع المدرسين العاملين في حقل حقوق الإنسان في القطاع غير الرسمي يعتبر هذا الرابط بين التعلم والفعل أساسيًا.
يعتبر المركز القومي لتعليم حقوق الإنسان في أتلانتا بولاية جورجيا من بين أكثر هذه المجموعات ديناميكية، وهو يسعى لبناء حركة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة من خلال تدريب قادة المجتمع والناشطين من الطلاب على شؤون تطبيق معايير حقوق الإنسان في قضايا الظلم. يركز هذا المركز اهتمامه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا على التعليم في المنظمات الاجتماعية العاملة في نطاق حركة مكافحة الفقر وحقوق الضمانات الاجتماعية. لقد ساهمت مجموعات متنوعة كهذه في تقديم دورات تدريبية حول أسس حقوق الإنسان، كما قُدمت ورش للعمل الاستراتيجي المتقدم لتمكين الناس من الدفاع عن حقوقهم، ومن هذه المجموعات، ائتلاف مواطني جورجيا لمكافحة الجوع، ومشروع التمييز في الإسكان في هوليوك، ماساتشوستش، وائتلاف حقوق مناطق الحدود في إلباسو، تكساس، والأمريكيون الأصليون لحقوق الإنسان في فارغو بولاية نورث داكوتا، وبدأ ناشطون عاملون في أساليب تدريب المركز القومي لتعليم حقوق الإنسان في محاربة التمييز العنصري، وكراهية الإنسان، والفقر، والتمييز ضد المعوقين، وتعزيز حقوق المرأة، وحماية البيئة، والدفاع عن حقوق التوالد، وجميعهم يعتبرون أنفسهم جزءًا من حركة حقوق الإنسان العالمية. وكما لاحظت لوريتا روس المؤسسة والمديرة التنفيذية للمركز، مثله مثل تعليم العبيد القراءة في أمريكا في القرن التاسع عشر، فإن تعليم حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين عمل بعيد المجال، ويقدم رؤية غنية للإمكانات الإنسانية. إن تعليم حقوق الإنسان يدّرب على أسلوب جديد من التواصل بين بعضنا والبعض الآخر، ليس من خلال المعارضة، بل من خلال توحدنا من أجل مصيرنا المشترك.

يقوم المعهد النسائي لتطوير قدرات القيادة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بتدريس حقوق الإنسان بغية معالجة المسائل الاجتماعية في الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالجنس والعرق وأشكال التمييز الأخرى المتعلقة بالهوية، فمثلاً في عام 1997م، قاد هذا المعهد حملة محلية للتعليم والمطالبة لحمل بلدية مدينة سان فرانسسكو على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بدأت هذه الحملة بتثقيف الناشطين المحليين وإقامة دورات تدريبية في حقوق الإنسان في المعهد لمختلف المنظمات العاملة لمصلحة النساء والفتيات، ثم تنظيم جلسة نقاش أمام مجلس بلدية سان فرانسيسكو للمشرفين على شؤون التمييز ضد النساء والفتيات في مجالات الصحة، والعنف، والعدل الاقتصادي. كان من نتائج هذه الجلسة إصدار بلدية سان فرانسيسكو أمرًا إداريًا يقضي بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قانونًا للمدينة. نفذ المعهد النسائي لتطوير قدرات القيادة أيضًا برنامجًا موسعًا للشباب لتدريب النساء الشابات على شؤون حقوق الإنسان والدفاع عنها، وعلى مهارات القيادة. استعملت أيضًا شبكة حقوق المرأة في بوسطن بولاية مساتشوستس إطار عمل حقوق الإنسان لتعزيز حقوق المرأة. تدرب هذه الشبكة ناشطين محليين يعملون على مسائل تتعلق بالعنف المنزلي والتحرش الجنسي من أجل تقوية قدرتهم الفنية في تنفيذ عمليات البحث عن الحقائق والتحليل والدفاع عن حقوق الإنسان.

في العديد من المجتمعات عبر البلاد، تعمل تنظيمات دينية أيضًا في تعليم حقوق الإنسان، نذكر فيما يلي بعض الأمثلة:

يعتبر برنامج عالم الاختلاف، الذي وضعته رابطة مكافحة تشويه السمعة في جمعية بناي بريث، من بين أكثر المواد تداولاً لتعزيز التسامح واحترام التنوع.
نشر مجلس الكنيسة العالمية الموحدة دليلاً وبرنامج تدريب حول حقوق المرأة عنوانه: «العدل بين الجنسين: الحقوق الإنسانية للمرأة هي حقوق الإنسان»، بقلم إليزابيث فيشر وليندا غراي ماكاي.
نشر المؤتمر الكاثوليكي في أوهايو، سلسلة من كتب التعليمات الدراسية للبالغين وطلاب المدارس الثانوية حول عقوبة الإعدام، وهي ممارسة أدانتها معظم الطوائف الدينية الرئيسة.

تقيم جامعة سوكا، وهي مؤسسة يدعمها البوذيون في ولاية كاليفورنيا، مؤتمرات منتظمة لعامة الناس حول مواضيع حقوق الإنسان.
بناء ثقافة حقوق الإنسان
يزدهر تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من خلال جهود خلاّقة ومتنوعة للمجتمع المدني، من ضمنه مؤسسات التعليم العالي، ومنظمات غير حكومية، وتنظيمات دينية، وناشطون من الشعب، بغض النظر عما إذا كانت هذه الجهود تتم من خلال الأبحاث التي تجري في مؤسسة جامعية للدراسات، أو عن طريق تعليم المجتمعات لفقراء الأرياف، فإنها تلتقي في سعيها لبناء ثقافة حقوق الإنسان في هذه البلاد.

إن المهمة الماثلة أمامنا هي الربط بين جميع هذه الجهود، وتأمين اعتماد منهاج دراسي فعال لحقوق الإنسان في كل مدرسة رسمية في البلاد لكي تتعرف الأجيال القادمة الأمريكية على حقوقها الإ نسانية، تمامًا كما تعرف حقوقها المدنية والدستورية.
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	حقوق الانسان: الإشكالية المزمنة للحداثة العربية


لا يزال تردي حقوق الانسان في العالم العربي أكبر الإشكالات التي تربك حركة الحداثة العربية منذ بدايات النهضة مطلع القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ان العالم شهد عام 2008 متغيرات وضعت حقوق الانسان موضع مراجعة واختبار، ليس فقط في مجال الحريات المدنية والسياسية، بل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن البلدان العرية أصرت على تعزيز سياساتها السابقة باعلاء الإعتبارات الأمنية والتراجع عن الإصلاحات السياسية المحدودة التي أدخلتها على تشريعاتها ونظمها.
واذا لم تعمل الحكومات العربية على تصويب مسار حقوق الإنسان، فسوف تجاذف، ليس فقط باستقرار المجتمعات العربية، بل وبشرعية نظمها التي اصبحت موضع منازعة متزايدة على امتداد الساحة العربية.

من هذا المنطلق، يشكل تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان في الوطن العربي لعامي 2008 ـ 2009 مركز دراسات الوحدة العربية 2009، مراجعة نقدية شاملة لواقع حقوق الانسان في الوطن العربي في اطار الأولويات التي يجب ان يتوجه نحوها الهم النهضوي.

تفيد النظرة الإجمالية في الإنجازات والإخفاقات في الفترة التي يغطيها التقرير خلال العام 2008 وحتى منتصف العام 2009 ان بعض الدول العربية واصلت عزوفها عن الانضمام الى العهدين الأوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين يمثلان الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وفي حين صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب، وصادقت تونس على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وسحبت قطر تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل، وصادقت دول عربية عدة على الاتفاقية الدولية لضمان حقوق ذوي الإعاقة، شهدت هذه الفترة تعديلات دستورية تناولت موقع الرئيس في الجزائر وتونس واليمن والإمارات، وتواصلت حالات الطوارئ في مصر والجزائر  والعراق وفلسطين.

وبينما بدأ المجتمع الدولي يراجع نفسه حول قوانين مكافحة الإرهاب وتطبيقاتها، واصلت البلدان العربية توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتعزيز ترسانتها التشريعية في مكافحته. وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية، واصلت التشريعات العربية تعزيز قبضة الدولة على المواطنين، وهيمنة الادارة على الجمعيات غير الحكومية، وفرض قيود متشددة على التظاهر والتجمع السلمي.

ومن ناحية أخرى، صدرت تشريعات في دول عربية عدة تعزز حقوق الانسان مثل قوانين حماية الأفراد من الاتجار بالبشر وقوانين حماية النساء والأطفال من العنف الاسري.

على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، استمر الانتهاك الواسع للحق في الحياة في عدد كبير من الدول العربية، فتعددت مصادره التي من بينها مكافحة الإرهاب، فضّ قوات الأمن للمظاهرات، واستشراء ظاهرة التعذيب، وغياب الرعاية الصحية في المعتقلات، وتفاقم النزاعات الآتنية في السودان، والمذهبية في ظل الاحتلالات الأجنبية في فلسطين والعراق.

وتعرض الحق في الحرية والأمن الشخصي الى انتهاكات مماثلة، فاستمرت الاعتقالات التعسفية، وكان نشطاء حقوق الانسان وقادة المجتمع المدني والحركات السياسية، والنقابيون والإعلاميون اكثر الفئات تعرضاً للانتهاك.

واستمرت هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في غالبية البلدان العربية في غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وشيوع أعمال التعذيب مما أدى الى حالات وفاة، فضلاً عن استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الجنائية.

وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير لاحظ التقرير تحسناً ملحوظاً في العامين الماضيين بالرغم من القيود المفروضة في معظم الدول العربية وسيطرة الحكومات على قطاع عريض من محطات التلفزة والصحف. أما في الممارسة فاستمرت الانتهاكات لحرية الرأي، من الملاحقة القضائية الى الاعتداء على الاعلاميين واغلاق الصحف أو مصادرتها، وقد جرت محاكمة صحافيين وحبس بعضهم. ولم يخل بلد عربي واحد من هذه الظاهرة المؤسفة وان تفاوتت حدتها من بلد الى آخر.

ولجهة الحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات، لاحظ التقرير ان الدول العربية تمارس ضغوطاً كبيرة في هذا المجال وان تفاوتت القيود من بلد الى آخر. فسبعة بلدان عربية تحظر الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات على نحو مطلق. وتشهد بقية البلدان طائفة متفاوتة من القيود على الأحزاب والجمعيات، اذ تهيمن الدولة على تشكيلها وتعطي نفسها الحق في حلها أو تجميدها وتقييد الصحف الناطقة باسمها.

وتفرض جميع الدول العربية قيوداً على الحق في التجمع السلمي، تتفاوت حدتها من بلد الى آخر، وقد عزز بلدان عربيان هذه القيود خلال العام الماضي، ومنع العديد من البلدان العربية مسيرات وتظاهرات سلمية، حتى في المجالات غير السياسية، وقد استخدمت السلطات العنف في فض بعض التظاهرات في بلدان عربية عدة.

ويثير الحق في المشاركة في البلدان العربية اشكالية مزمنة، جسّدتها احداث العام الماضي على نحو غير مسبوق حيث وضعت شرعية العديد من الرؤساء العرب موضع منازعة. فتأجلت الانتخابات التشريعية في بعض الاقطار العربية، وساورت الشكوك نزاهة هذه الانتخابات في أقطار أخرى بسبب تدخل السلطة التنفيذية واستخدام المال السياسي.

وبرزت خلال الفترة التي يغطيها التقرير تحديات تنموية وبيئية اثرت في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان ابرزها انعكاسات ازمة الغذاء العالمية، والأزمة المالية العالمية التي بدّدت 2,5 تريليون دولار من اموال العرب، وتسببت بضياع كم هائل من فرص العمل وانزلاق فئات اجتماعية عربية تحت خط الفقر.

وعرض التقرير من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ازمة الغذاء العالمي وما تمثله من تحد كبير لبلدان المنطقة، نظراً الى تناقص فرص الفقراء في ضمان الغذاء، كما تناول أزمة المياه في المنطقة وتأثيرها في التنمية المستدامة، ليخلص الى انّ أثر هذين العاملين يأتي في المقام الاول في مسألة حقوق الإنسان لإنعكاسهما عليها بصورة وبأخرى.

في نظرة اجمالية يشكل الكتاب إطلالة شاملة على حقوق الإنسان في الوطن العربي يمكن ان تضيء الطريق امام المهدورة حقوقهم للعمل من اجل حياة انسانية عربية أفضل وأقرب الى معايير العالم المتقدم وقيمه. الا ان الكتاب، فضلاً عن انه يشكو آفاقاً منهجية ولغوية، قد أهمل حقوق المرأة العربية التي يشكل ترديها الى الحد الأقصى، والوجه الناتئ لإشكالية حقوق الانسان العربي، فماذا عن حقها ودورها واسهامها في العمل؟ وماذا عن حقوقها في التعليم والملكية وحرية تقرير مصيرها الشخصي ومكانتها في الأسرة؟ علماً ان هذه الأمور مطروحة في الفكر العربي الحديث منذ اواسط القرن التاسع عشر.

كما لم يتطرق التقرير الى حقوق الفقراء على الأغنياء في العالم العربي، مع ان كل التقارير الاجتماعية والاقتصادية تشير الى انهيار الطبقة الوسطى العربية، وتزايد عدد الفقراء الى اكثر من ثلث العرب، وتفاقم الفجوة وفداحتها بين اغنياء العرب وفقرائهم، علماً ان هذه المسألة احتلت حيزاً كبيراً من اهتمامات مفكرين عرب في القرنين الماضيين، كما انها من صلب تراثنا الذي اقرّ للسائل والمحروم بحق معلوم في أموال الأثرياء.

	
	قيم حقوق الانسان ضرورة للمناهج التعليمية


  " إن حقوق الانسان هي كاللغة الام في قيمتها فإذا كنا نتعلم اللغة الام لمعرفة التعبير فانه يجب علينا في نفس الوقت أن نتعلم حقوق الانسان لمعرفة التصرف.."
 " إن الدفاع عن حقوق الانسان يدأ بالتعريف الصارم لكلمات مفهوم حقوق الانسان ، هي بمثابة أسلحة .." 

مقدمة :

   يتضح من التركيب اللغوي لعبارة حقوق الانسان أنها تدل على مفهوم كلي و مركب متألف من مفهومين مخصصين مفهوم " حق " الذي ورد مفردا و باعتبار أن تعريف المفاهيم تعريفا دقيقا هو المهمة الاولى للمعرفة العلمية، فاننا مضطرين للتساؤل عما يقصد عادة بكلمة مفهوم؟؟ 

 لقد اعطيت للكلمة مفهوم تعاريف مختلفة، لكن جل دلالاتها متقاربة، فمثلا نجد تريني  وزملاؤه يعرف المفهوم قائلا أنه تمثل عام من طبيعة مجرد، محدد بشكل واضح، و متعاقد عليه ايضا، و قابل لتوجيه البحث و تاسيس فراضياته، هذا المفهوم يتعارض بفضل خصائصه مع الفكرة التي تكون شخصية و أقل تحديدا، و مع التصور الاولي الذي يبقى غامضا جدا ...

  اما جودة أحمد سعادة فيقول أن المفهوم هو مجموعة من الاشياء أو الرموز أو الاحداث الخاصة التي تم تجميعها معا على اساس من الخصائص المشتركة و التي يمكن الدلالة عليها باسم أو رمز معين  و عموما نقول إن المفهوم  هو عبارة عن تمثل ذهني  عام يتميز بالتجريد و التعميم ذو طابع تركيبي، على النسق الذي يمثل مكوناته كما أنه يختلف عن التصور الاولي الذي هو مجرد تمثل أولي يحمل في الغالب طباع ايديولوجي و غير نقديا و قريبا من هذا التعريف تأتي الموسوعة الفلسفية لتقول بأن " المقهوم شكل من اشكال انعكاس العالم في العقل، يمكن من معرفة ماهية الظواهر و العمليات و تعميم جوانبها وصفاتها الجوهرية و حسب هذا التعريف فانه : بالمفهوم نحصل على معرفة اكثر عمقا بالواقع .

1 – مفهوم حقوق الانسان : اشكالية التعريفة : 

  يبدأ أن المراجع النقدية و التقويمية التي تتم اليوم لبعض المفاهيم و حمولاتها الفكرية داخل مطبخ العلوم الانسانية على حد تعبير بول باسكون " لا زالت لم تتخلص من شخصياتها الايديولوجية و  لم يتحقق لها بعد شرط الحياد و الانعتاق التام من تلك الشحنة، لاعادة تقويمها تقوما علميا، و ينطبق هذا  القول و بشكل كبير على مفهوم حقوق الانسان ، فالبحث عن تعريف دقيق  و مانع لدلالة هذا المفهوم يبقى امرا صعبا و فيه  نوع من المغامرة و لعل السبب في ذلك يرجع بالدرجة الاولى الى أن ألفاظ الغلوم الانسانية هي في جوهرها مفاهيم جدالية و انه من جهة اخرى لا يمكن أن نفرغها من دلالتها الوجدانية . و لا أن نحولها الى الفاظ ذات معنى دقيق جامع ومانع يتحدى كل زمكانية .

 فحقوق الانسان هذا لامفهوم الساحر الذي اصبح يتدازل بشكل كبير الان كما يقال " أنجيل العصر " كثر ترديده في الاونة الاخيرة الشئ الذي يجعلنا نتساءل مع محمد عابد الجابري عن { هل سهولة العبارة على السنتنا يقابلها وضوح في مفهومها على صعيد وعينا} في الواقع إنه بالرغم من أن لفظ حقوق  هو من اكثر الالفاظ شيوعا و استعمالا في حياتنا اليومية المعاصرة، فمن الناحية العلمية البحثة هناك صعوبة يستهان بها في تحديد كل محتوى حقوق الانسان و دراسة مختلف ابعادها و مراميها. لكن رغم هذه الصعوبة فاننا نجد أن حقوق الانسان اعطيت لها تعاريف عديدة و محتلفة باحتلاف القناعات و التوجهات الايديولوجية و الثقافية أو المدارس القانونية و الفلسفية  التي ينتمي اليها كل باحث معرف للمفهوم.

2- حقوق الانسان : أية تصنيفات و اية مدارس فقهية قانونية 

أ‌-       حق ام حقوق ؟

رغم اختلاف الباحثين حول ما هو الحق الجوهري الذي تتأسس انطلاقا منه منظومة و طبقات حقوق الانسان فهم يكادوا يتفقون على انه ليس هناك فكر دون خلفية اجتماعية و ثقافية و عليه فاهي الخلفية السوسيوثقافية المومإ اليها في خطاب حقوق الانسان ؟؟ أو بتعبير اخر ما هي خلفيات لفظ حقوق الانسان؟ لنكشف الغطاء عن اصولها الفلسفية و العلمية و عن العقل  الذي يتوارى خلفها؟؟ و الى اي انسان نومئ و الى اي حق نشير عندما نتحدث عن حقوق الانسان. من المؤكد تاريخيا ان مفهوم حقوق الانسان  حديث الالطهور و التداول و لو على الاقل في شحنته الدلالية المعاصرة ، في الخطاب السياسي الحقوقي فقد تبلور هذا المفهوم نظريا و ممارسة  داخل رحم الثقافة الغربية على امتداد القرون الاربعة الاخيرة ، بداية فكر النهضة الاوربي الذي تتجالى معالمه في فلسفتي حركة الاصلاح الدني و الحركة الانسانية اللتان ركزتا على قيمة الانسان كفرد و كوجود في القرون 15و16و17 و انتهاء بفلسفة التنوير التي رفعت شعار الحقوق و ما رافق ذلك من ثورات اجتماعية و سياسية في القارتين الاوربية و الامريكية خلال القرين 18 و 19. هذه الفلسفة التي نادت بالانسان الكوني المنظور اليه كغاية – انسان احتل مركز الكون و انفرد بنفسه و بات يراقب نفسه و كل كائن اخر موظف لخدمة مصلحته – لهذا وجدنا أن حقوق الانسان منبثقة من نظرة نرجسية للانسان .

" الانسان هنا هو الفرد ، الانسان المركز الوحيد التي تنطلق منه كل الاشياء و اليه تعود، انه النبتدأ به و المنتهى اليه." 

 الانسان في لفظ حقوق الانسان هو ذلك الكائن الارادي الفاعل، الحر من هنا فالحق الجوهري الذي تتأسس عليه جميع هذه الرؤية  الغربية اليبرالية هو حق الحرية باعتباره حقا مركزيا واحدا على المستوى النظري ، تفرعت عنه جميع الحقوق الاخرى علة مستوى العمل و الحياة الواقعية كحق حرية التعبير ، حق المتلك ، حق التنقل، جق الاجتماع ....الخ هذه الحقوق العملية الملموسة تتطلب طبعا تحديد سلطة الدولة و تقييدها بقيود يعرفها كل مبتدأ في علوم القانون هذه القيود التي تأتي في نهاية السلسة المتكونة من الانسان ---- الحق ----  العقد ---- الدولة .

و يرى محمد عابد الجابري خلاف ذلك بحيث نجده يقول بأن فلاسفة اوربا في القرن 18 بنوا حقوق الانسان تلك على حقين اثنين تتفرع عنها جميع الحقوق الاخرى و هما حق الحرية و حق المساواة .

3- حقوق الانسان و الديمقراطية : علاقة تكامل 

 أ - الديمقراطية عملية تاريخية : 

ان الديمقراطية ليست هي حقوق الانسان لذا  فما المقصود بفهوم بمفهوم الديمقراطية و ما هي مقوماتها؟ و ما هي علاقتها بحقوق الانسان ؟؟ 

يقول محمد عابد الجابري " أن الديمقراطية من المفاهيم و الكلمات التي يصعب تجديدها و تعريفها: فعندما نستعمل هذه الكلمة نقصد شيءا من ورائها و لكن عندما نطرح علة انفسنا سؤالا مثلا ما هو بالضبط هذا الشيء الذي تعينه هذه الكلمة ، فاننا نقصد طلاقة اللسان و سهولة التعبير .." 

و يبدو أن صعوبة التعريف تلك تعود بالاساس الى أن مفهوم الديمقراطية قد تغير في تطور دائم يستمد حركته  التطورية من حركة التطور التاريخي التي لا تني و لا تقف ... فكلمة الديمقراطية تختلف معنيها حسب الزمان الذي تستعمل فيه و حسب السياق المعريفي و الايديولوجي الذي توظف فيه . فعندما نريد ازالة غموض عن المفهوم بهدف تعريف علمي للكلمة نخاف أن لا نأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي عرفتها فكرة الديمقراطية و التي جغلت منها احد العوامل الاساسية لتطور المجتمعات . فكثرة استعمال كلمة الديمقراطية في الخطاب المعاصر جعلت البعض يرى ان فكرة الديمقراطية تعاني اليوم من كثرة الدلالات، لكن هذه الكثرة الدلالية التي هي ظاهرة مرطبة في اعين اهل الخطابة فانها من وجهة نظر أهل السياسة تعد ظاهرة طبيعية ملازمة لمفهوم الديمقراطية نفسه. 

فتحليل الفلاسفة اعتبر الديمقراطية وسيلة مفضلة لادخالها ضمن تامل و تبصر فلسفيين ، فبواسطة الديمقراطية طرح ذلك كشكل العدالة و بشكل أوسع مشكل" حكم جيد ام غير جيد ".

اما بالنسبة لرجال القانون، فينشغلون في تحليلهم للديمقراطية بتشخيص الاشكال المؤسسة لها بطريقة تمكن من التمييز و بوضوح بينها و بين الانظمة السياسية الاخرى خاصة منها السلطوية .

بالنسبة للسوسيولوجيين و رجال السياسة فهم يقتسمون الرغبة الشاملة في توضيح  و تفسير الظارة الديمقراطية في كافة ابعادها القانونية و السياسية بدون اغفال قطاع العمل الرمزي  الذي يعطي للديمقراطية معنى ما . توجد اذن طرق متنوعة لمقاربة قيمة الديمقراطية، كلها مشروعة حسب وجهة النظر التي تعالج بها ، او المنظور الذي تعتمده في هذه المقاربة أو تلك . فاذا ما عدنا الى الجذور التاريخية للمفهوم فاننا نجد ان الديمقراطية توصف عادة بانها " حكم الشعب " على الاقل اذا  انطلقنا من الاشتقاق اللغوي الاصلي للكلمة الشعب اي قوة و سلطة الشعب ، وبهذه الدلالة فان كلمة الديمقراطية تدل على حكومة الشعب  التي هي متعارضة في نظر السياسين مع كلمة الاستبدادية .  هذا على ارغم من ان الديمقراطية في تعريف اخر انها كحم اشعب نفسه بنفسه ، و هو تعريف لا يمكن أن يكون له مجال للتطبيق لا قديما و لا حديثا الا في  إحدى تلك المدن الفاضلة التي حددها متخيلوها نوعا من الملجأهربون اليه في متاهات عالم الفكر عندما لم يجدوا في عالم الواقع اي امكانية لتطبيقها . 

ب‌-   العلاقة بين حقوق الانسان و الديموقراطية : 

لقد قيل إن ما يمييز "حكم الشعب" عن شتى أشكال الحكم النخبوي هو أنه حكم فيه الشعب بارادته الحرة الى النخبة الممثلة له حق ادارة الحكم دون سواها على أن يتم تداول السلطة بمقتضى آلية ما. حددها عالمنا المعاصرة في آلية الانتخابات. و يكون الحكم لمن يفوز فيها. بأغلبية الاصوات و لكي يتسع تعريف الديمقراطية في يكفل لجميع المواطنين حقوقا متساوية بررت الحاجة الى تعريف ليس بالضرورة مقيدا بانقسام المجتمع الى أغلبية و أقلية بل يتجاوزهما معا الى فكرة أكثرة ملاءمة لمقتضيات الحكم الديمقراطي الفعلي، فكان هذا سببا في جعل دولة القانون هي اساس الديمقراطية الحقة تمشيا مع منطوق المادة 7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 " كل الناس سواسية امام القانون و لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الاعلان و ضد أي تحريص على تمييز كهذا .. إن كفالة حقوق الانسان مطلوب في ظل أي نظام سياسي، و ليس بمقدورها الانتظار حتى يصبح النظام ديمقراطيا فحتى حين يصبح النظام ديمقراطي يمكن أن تقع في ظله الانتهاكات لحقوق الانسان بدرجة أو بأخرى، و تفاديا للمحاججة في الجدل النظري الذي يمكن أن تثيره هذه الاطروحة ، يمكن تبسيط الامر بالقول أن حقوق الانسان ببنودها  المتعددة يمكن أن تمارس في ظل النظم غير الديمقراطية، مثلما يمكن أن تنتهك و لو بقدر، في ظل النظم الديمقراطية عير انه برغم من عدم الترادف الكامل بين حقوق الانسان و الديمقراطية فقد اتضح من التحليل السابق أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية. علاقة قد تكون الأمتن و الاقرب الى فكرة الزواج الكاتوليكي الذي لا ينفصم .

    خلاصة المبحث الاول :

 في الخلاصة تأكد لنا عبر التحليل، أن حقوق الانسان هي عبارة عن شبكة مفهومية معقدة. كل مفهوم يحيل على مفهوم آخر، و لا يمكن فهم الاول إلا بارتباط مع الثاني أو بالاحرى مع باقي مفاهيم الشبكة و من جهة اخرى أن لمفهوم حقوق الانسان تعالقات معرفية، ابستمولوجية مع مفاهيم اخرى استراتيجية و شائكة في نفس الوقت الديمقراطية ، و المجتمع المدني ، المواطنة ... تتفاعل مع مقولة و فلسفة الحقوق، تفاعل التكامل حينا و تفاعل التلازم حينا آخر و تفاعل التزامن حينا ثالثا، لكن المثير هنا أن السير على الحبل المشدود لخدمة قضية حقوق الانسان يصطدم منذ اللحظة الاولى بالخلاف حول تعريف حقوق الانسان نفسها كما هو الحال بالنسبة لتعلقاتها أو توابعها، و الاتفاق على حل وسط مرضي للمجيع ليس مهمة سهلة، و لكنه كذلك ليس مهمة مستحيلة، لكن خدمة لمستقبل حركة حقوق الانسان على الصعيد العالمي يجب علينا اولا توضيح الفروق المقهومية بين مختلف المقاربات اللبيرالية و الماركسية و الاسلامية . و اجراء تحليل لمختلف تلك المقاربات بغية كشف النقاب عن الاطر الايديولوجية الكامنة فيها، يعني اتباع منهج سقراطي (منهج المساءلة) للكشف عن الافتراضات الفلسفية و المعرفية و الثقافية في تلك المقاربات و تنيان انعكاساتها على تصور مفهوم حقوق الانسان و مسارات تطبيقاته وطنيا و إقليميا و دوليا. 
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	نحو وعي قانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان


إن أهم أحد اسباب انتهاك حقوق الإنسان هو عدم ادراكنا وعلمنا بالقوانين والحقوق التى تتضمنها هذه القوانين والتى تعطينا نوعا من الضمانات التى تحفظ لنا حقوقنا بكوننا بشر ينتمي للعالم ، من أجل ذلك سوف نعرض لكم بعض من هذه المواثيق والقوانين لكي نعلم ما لنا من حقوق 
ونبدأ بالميثاق العربي لحقوق الإنسان

قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان   

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد إطلاعه: على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وعلى قرار الدورة العادية (121) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6405 بتاريخ 4/3/2004، 

يقــرر الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة.   

( ق.ق : 270 د.ع (16) – 23/5/2004 )   

الميثاق العربي لحقوق الإنسان  

الديباجة   

انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة، وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكّدت حقّه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة،   

وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر،   

واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة،   

وإيمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيمانا بأن تمتّع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع،   

ورفضا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام،   

وبناء على ما تقدّم اتفقت الدول الأطراف في هذا الميثاق على الآتي:   

المادة الأولى  

يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات التالية:   

1– وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية، وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.   

2- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة، مع التشبّع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.   

3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.   

4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.   

المادة الثانية   

1– لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.   

2- لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.   

3- إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.   

4- لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.   

المادة الثالثة   

1– تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية.   

2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.   

3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.   

المادة الرابعة   

1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميها، يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.   

2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية: المادة الخامسة، المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الثالثة عشرة، المادة الرابعة عشرة فقرة (6)، المادة الخامسة عشرة، المادة الثامنة عشرة، المادة التاسعة عشرة، المادة العشرون، المادة الثانية والعشرون، المادة السابعة والعشرون، المادة الثامنة والعشرون، المادة التاسعة والعشرون، المادة الثلاثون. كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.   

3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.   

المادة الخامسة   

1– الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.   

2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.   

المادة السادسة   

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.   

المادة السابعة   

1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.   

2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في إمرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.   

المادة الثامنة   

1– يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.   

2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.   

المادة التاسعة   

لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة للضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.   

المادة العاشرة   

1– يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.   

2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة .   

المادة الحادية عشرة   

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز.   

المادة الثانية عشرة   

جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات. كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.   

المادة الثالثة عشرة   

1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.   

2- تكون المحاكمة علنية إلاّ في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.   

المادة الرابعة عشرة   

1- لكل شخص الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.   

2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرّر فيه.   

3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه، بلغة يفهمها، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، وله حق الاتصال بذويه.   

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي، ويجب إبلاغه بذلك.   

5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل حضوره للمحاكمة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة.   

6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.   

7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.   

المادة الخامسة عشرة   

لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.   

المادة السادسة عشرة   

كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا التالية:   

1- إخطاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.   

2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.   

3- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا، أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.   

4- حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون مقابل.   

5- حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.   

6- حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.   

7- حقه في إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى.   

8- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.   

المادة السابعة عشرة   

تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطراف التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.   

المادة الثامنة عشرة   

لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.   

المادة التاسعة عشرة   

1- لا تجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين، ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعتها ويطلب الإفراج عنه.   

2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.   

المادة العشرون   

1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.   

2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.   

3- يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.   

المادة الحادية والعشرون   

1- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعته.   

2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.   

المادة الثانية والعشرون   

لكل شخص الحق في أن يُعترف له بشخصيته القانونية.   

المادة الثالثة والعشرون   

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.   

المادة الرابعة والعشرون   

لكل مواطن الحق في :   

1- حرية الممارسة السياسية.   

2- المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.   

3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.   

4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.   

5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.   

6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.   

7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأيّ قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.   

المادة الخامسة والعشرون   

لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين للأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.   

المادة السادسة والعشرون   

1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة.   

2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك، وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.   

المادة السابعة والعشرون   

1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، أو فرض حظر على إقامته في أي جهة، أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.   

2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.   

المادة الثامنة والعشرون   

لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد، ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.   

المادة التاسعة والعشرون   

1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.   

2- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية، في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.   

3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى ، مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.   

المادة الثلاثون   

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.   

2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.   

3- للأباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا.   

المادة الحادية والثلاثون   

حق الملكية الخاصة مكفول لكلّ شخص، ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلّها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.   

المادة الثانية والثلاثون   

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.   

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامّة.   

المادة الثالثة والثلاثون   

1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سنّ الزواج حقّ التزوّج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضا كاملا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.   

2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، وبخاصة ضدّ المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.   

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهه في جوّ من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفُضلى المعيار الأساسي لكلّ التدابير المتخذة في شأنه في جميع الأحوال، وسواء كان معرّضا للانحراف أو جانحا.   

4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب.   

المادة الرابعة والثلاثون   

1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.   

2- لكل عامل الحق في التمتّع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته، وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر، وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.   

3- تعترف الدول الأطراف بحقّ الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي :   

أ‌- تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.   

ب‌- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.   

ت‌- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.   

4- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حقّ الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.   

5- على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة.   

المادة الخامسة والثلاثون   

1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه.   

2- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينصّ عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامّة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.   

3- تكلف كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينصّ عليها التشريع النافذ.   

المادة السادسة والثلاثون   

تضمن الدول الأطراف حقّ كل مواطن في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.   

المادة السابعة والثلاثون   

الحق في التنمية هو حقّ من حقوق الإنسان الأساسية، وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق. وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وبموجب هذا الحق فلكلّ مواطن حق المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتّع بمزاياها وثمارها.   

المادة الثامنة والثلاثون   

لكلّ شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفّر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة. وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق.   

المادة التاسعة والثلاثون   

1- تقرّ الدول الأطراف بحقّ كل فرد في المجتمع في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.   

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية :   

أ‌- تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدّم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.   

ب‌- العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.   

ج - نشر الوعي والتثقيف الصحي.   

د - مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحّة الفرد.   

هـ - توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكلّ فرد.   

و – مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.   

ز – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارّة بالصحة.   

المادة الأربعون   

1- تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي الإعاقات النفسية أو الجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.   

2- توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات، كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم. كما تقوم بكلّ ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية. وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفُضلى للشخص المعاق.   

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحدّ من الإعاقات بكلّ السبل الممكنة، بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.   

4- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، الإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.   

5- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.   

6- تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة.   

المادة الحادية والأربعون   

1- محو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكلّ شخص الحق في التعليم.   

2- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز.   

3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.   

4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.   

5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.   

6- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمرّ مدى الحياة لكلّ المواطنين، ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.   

المادة الثانية والأربعون   

1- لكلّ شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدّم العلمي وتطبيقاته.   

2- تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.   

3- تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.   

المادة الثالثة والأربعون   

لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرّتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.   

المادة الرابعة والأربعون   

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريّا لإعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.   

المادة الخامسة والأربعون   

1- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.   

2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها، على أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.   

3- لا يجوز أن تضمّ اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.   

4- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب لأوّل مرّة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة.   

5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات. وتقوم الدول الأطراف بذلك في غضون ثلاثة أشهر.   

ويبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح، ويعاد الانتخاب بين المتساوين مرّة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة. ويجرى الانتخاب لأول مرّة لعضوية اللجنة في موعد لا يقلّ عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.   

6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة، ويعقد في مقرّ جامعة الدول العربية. ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور أغلبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر، وينعقد بحضور ما لا يقلّ عن ثلاث الدول الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأيّ عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف.   

7- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول، وتنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرّة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرّ الأمانة العامّة بجامعة الدول العربية. ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.   

المادة السادسة والأربعون   

1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية :   

أ‌- الوفاة.   

ب‌- الاستقالة.   

ج – إذا انقطع عضو في اللجنة – بإجماع رأي أعضاؤها الآخرين- عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.   

2- إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة (1) وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة (الخامسة والأربعين) من أجل ملء المقعد الشاغر.   

3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأبجدي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.   

4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة (1) يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدّة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.   

5- يوفّر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعّالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.   

المادة السابعة والأربعون   

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضدّ أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبّعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.   

المادة الثامنة والأربعون   

1- تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلّمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.   

2- تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثلاثة أعوام. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.   

3- تدرس اللجنة التقارير التي تقدّمها الدول الأطراف وفقا للفقرة (2) بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير.   

4- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدّم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.   

5- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمّن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام.   

6- تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.   

المادة التاسعة والأربعون   

1- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق – بعد موافقة مجلس الجامعة عليه – على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.   

2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.   

3- يصبح هذا الميثاق نافذًا بالنسبة لكلّ دولة – بعد دخوله حيز النفاذ – بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامّة.   

4- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.  

المادة الخمسون   

يمكن لأي دولة طرف، بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.   

المادة الحادية والخمسون   

يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.   
المادة الثانية والخمسون   

يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.   
المادة الثالثة والخمسون   

1- يجوز لأي دولة – عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه – أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق، على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي.   
2- يجوز – في أي وقت – لأيّ دولة طرف أبدت تحفّظا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.   

3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.   
التوقيعات  

عن المملكة الأردنية الهاشمية   

عن دولة الإمارات العربية المتحدة   

عن مملكة البحرين   

عن الجمهورية التونسية   

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   

عن جمهورية جيبوتي   

عن المملكة العربية السعودية   

عن جمهورية السودان   

عن الجمهورية العربية السورية   

عن جمهورية الصومال   

عن جمهورية العراق   

عن سلطنة عُمان   

عن دولة فلسطين   

عن دولة قطر   

عن جمهورية القمر المتحدة   

عن دولة الكويت   

عن الجمهورية اللبنانية   

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى   

عن جمهورية مصر العربية   
عن المملكة المغربية   

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية   

عن الجمهورية اليمنية 

بقلم الاستاذ المحامي سامح بكر محامي المركز في مصر 
	علاء قاعود
	نشر وترويج ثقافة قيم حقوق الانسان إشكاليات وقضايا


في البداية نود ان ننوه الى أن إخضاع منظمات حقوق الانسان آليات عملها للتقييم والنقد الذاتي يعد علامة صحية ، خاصة في المناخ السلبي الذي يحيط بالحركة ، فالعديد يتقول على هذه الحركة بالحق والباطل دون اطلاع على أدبياتها ومواقفها المعلنة . وخيرا فعل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بان نظم ورشة العمل هذه ، فعلى الرغم من أن العمل على نشر وترويج ثقافة حقوق الانسان بات يحتل أولوية متزايدة في عمل المنظمات العربية لحقوق الانسان ، إلا ان ذلك التوجه والجهود التي بذلت في هذا الاتجاه لم تحظ بالتقييم الواجب، هذا ومن جانبنا سوف نحاول في هذه الورقة ان نطرح بعض الأفكار للمناقشة أملين ان يساهم ذلك في بلورة تصور اكثر وضوحا لبعض القضايا والإشكاليات بما يساهم في تلمس سبل التعامل معها وفيما يلي سنعرض بالمناقشة لقضية المشروعية الثقافية لحقوق الانسان ، وأولويات النخبة والترويج لحقوق الانسان كما سنتعرض بالمناقشة للإشكاليات الخاصة بالنشر والترويج على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ثم نستعرض عدد من الأفكار والمحددات الخاصة بتحقيق استثمار افضل للجهود التي تبذلها منظمات حقوق الانسان على صعيد العمل لنشر وترويج ثقافة حقوق الانسان . 

** أولا :- المشروعية الثقافية لحقوق الانسان 

يمكننا القول بأن الفجوة الراهنة بين فكر حقوق الانسان والواقع الراهن هي نتاج طبيعي لكون المواثيق الدولية – بالإضافة الى أنها إحدى مكتسبات النضال من أجل الحرية والمساواة – فإنها أيضا محاولة لرسم معالم غد إنساني افضل ، وان هناك فجوة قائمة بين كافة الثقافات القائمة وحقوق الانسان فليس صحيحا على الإطلاق ما هو شائع من ان هناك انسجام تام بين الثقافة الغربية وما تقره مواثيق حقوق الانسان . ومن ثم فأننا لسنا وحدنا في العالم الذين نواجه إشكالية " موروث ثقافي " – يحمل في طياته بعض الأفكار والقيم المناهضة لحقوق الإنسان ، ذلك انه يمكن لنا النظر للثقافة كخلاصة الأعراف والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التي تؤثر على أنماط السلوك الفردي والجماعي ، وان أي ثقافة ليست بالضرورة كلا متجانسا وان كافة مستوياتها لا تعمل بنفس القوة والوتيرة ، بل الثقافة هي مركب معقد تختلف مستوياته في العمق والأداء ودرجة التشابك والتفاعل ومن ثم فهي تحتوي بالضرورة على قدر كبير من التنوع والتعددية لأنها تستجيب لحاجات المجتمع ككل وأفراده وجماعاته المختلفة في آن معا ، الأمر الذي يعنى أن القيم والأعراف التي تشكل الثقافة قابلة لتفسيرات مختلفة ، فأنة يمكن استقطاب مقومات التنوع والقابلية للمنازعة التي تتسم بها قيم و أعراف الثقافة وتسخيرها للمساهمة في خلق مناخ مواتي لإقرار حقوق الإنسان في أي مجتمع . 

وفيما يمكن التأكيد على أهمية " تأصيل قيم حقوق الانسان في الثقافات الكبرى في العالم من خلال النقاط التالية : 

1- إن الأفراد ادعى،بشكل عام، للشعور بالالتزام الأصدق والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الانسان ، إذا ما أدركوا أنها نابعة من قيم مجتمعاتهم أو متسقة معها ، مما لو كانت مشروعية تلك المبادئ مستمدة فقط من المواثيق والمعاهدات الدولية أو من قيم وثقافات أجنبية، بل ويمكن القول بان أحد المحددات الرئيسية لاحترام حقوق الانسان في مجتمع ما تتوقف بالأساس على مدى تأصيل قيم و مبادئ حقوق الانسان ضمن ثقافته السائدة ، وتتأكد أهمية ذلك بالنظر الى ان ضمان تطبيق حقوق الانسان بصورة شاملة وإيجابية أمر لا يقف عند السعي لحمايتها من انتهاكات الدولة فقط ، بل وأيضا حمايتها من الانتهاك من قبل الأفراد والجماعات ، وهو ما لا يتأتى بالطبع إلا عبر خلق المناخ الثقافي والاجتماعي الذي يجعل من تطبيقها أمرا عفويا وطبيعيا. 

2- بقدر النجاح في تأصيل قيم حقوق الانسان في ثقافة ما بقدر ما يكون هناك صعوبة لتبرير انتهاك حقوق الانسان من منطلق الخصوصية الثقافية ، لأنه يصبح من الممكن حينئذ بيان ان المبادئ المراد تبرير انتهاكها تنبعث من قيم وأعراف نفس الثقافة . 

3- تحتل عملية تأصيل قيم حقوق الانسان أهمية خاصة في تلك الثقافات التى تتمحور وتتشكل نواتها الأساسية حول مقدس ديني ، خاصة فيما لو كانت المفاهيم السائدة في مجتمعاتها – والمستندة الى فهم خاص لهذا المقدس – تتناقض مع بعض مبادئ وقيم حقوق الانسان ، حيث انه في تلك الحالة وبدون تأصيل قيم حقوق الانسان ، يظل الأيمان بتلك القيم أسير قطاع ضيق من المجتمع ، وهو الأمر الذي يعني سيادة مناخ موات لانتهاك حقوق الانسان 

4- يساهم تأصيل قيم حقوق الانسان في الثقافات الكبرى في العالم في تنمية الإجماع الشعبي العالمي حول مفهوم ومبادئ حقوق الانسان . 

فهنالك بالإضافة الى تلك الأسباب تحتل عملية القيام بتأصيل قيم حقوق الانسان في الثقافة العربية الإسلامية في هذه المرحلة من تاريخ المجتمعات العربية تحتل أهمية خاصة للعديد من الأسباب منها :- 

1-الحساسية الخاصة لكل المجتمعات العربية تجاه كل ما هو وافد ، وذلك كنتاج للخبرة السلبية لتجربتها مع الغرب خلال العقود الماضية ، وهو ما ينعكس في النظر بعين الريبة والشك إلى الشرعة الدولية لحقوق الانسان . 

2-يمكن القول بأن العمل على إقرار ضمانات احترام حقوق الانسان لا يحتل مكانته المرجوة ضمن اجندة القوى السياسية المختلفة بل ويمكن الإشارة الى العديد من الإشكاليات القائمة بين ثقافة حقوق الانسان وبرامج ورؤى وأيديولوجية تلك القوى . 

3-المكانة الخاصة للدين في النسيج الثقافى العام في المجتمعات العربية ، حيث يتشكل هذا النسيج في صلبه ونواته الأساسية ويتمحور حول الدين والفقه الإسلامى الأمر الذي يعني ان هناك مشروعية ثقافية لقيم حقوق الإنسان في حالة المجتمعات العربية الإسلامية الأمر الذي يستلزم ضرورة توفير مسوغ شرعي وثقافي يمكنه من وضع مفهوم حقوق الإنسان في الإطار الثقافي بحيث لا يبدو وافدا وغريبا ، وهي المهمة التى تزداد تعقيدا في ظل إضفاء القدسية على الرؤى والتفسيرات التراثية التي تأخذ بمفاهيم منافية لقيم حقوق الانسان . 

4-تنامي حركة الإسلام السياسي بما تحمله من نظرة سلبية تجاه بعض المبادئ الجوهرية لحقوق الانسان ، وهو ما ينعكس سلبيا فى نظرها الى طائفة كبيرة من تلك الحقوق ( حقوق المرأة – حرية الرأى والعقيدة – حق المواطنة ) . 

وهذا ويمكن القول بان هناك روافد متعددة لانتهاكات حقوق الانسان في المجتمعات العربية منها ما يستند الى الثقافة السياسية السائدة وخصائص وطبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وسيادة قراءة معينة ضمن الثقافة العربية الإسلامية ، وهو ما يعيق أيضا جهود ترويج ونشر قيم حقوق الانسان الأمر الذى يؤكد على أهمية البحث عن مداخل قوية وأصيلة للتعامل مع تلك المعوقات وفق منهج علمي ، ذلك ان تحسين حالة حقوق الانسان فى المجتمعات العربية مرهون بإمكانية التعامل الإيجابى مع تلك المعوقات بما يساعد على إقرار ضمانات تلك الحقوق وتأصيلها ضمن الثقافة السائدة. 

** ثانيا :- أولويات النخبة والترويج لحقوق الإنسان 

يمكن إرجاع جانب كبير من التعقيد الذي تتسم به عملية الترويج لثقافة حقوق الانسان فى المجتمعات العربية الى طبيعة جدول اهتمامات النخبة العربية ، ذلك انه إذا سلمنا بان الثقافة العربية شانها شان كافة الثقافات تحتوي بدورها على تلك العناصر الإيجابية والسلبية بالنسبة لاطروحات حقوق الانسان ، فان العمل على سيادة و الترويج للعناصر الإيجابية أمر مرهون الى حد بعيد على دور التشكيلة السياسية الأيدلوجية ، وعلى جدول الاهتمامات واجندة النخبة . ففي عالمنا العربي على سبيل المثال وخلال النصف الأول من القرن العشرين تضافرت عوامل عديدة فى نشأة فكر دستوري ناضج وتجارب شبه ديموقراطية اعترفت شكليا على الأقل بحقوق أساسية للإنسان ولم تكن أجزاء من أوربا الغربية قد قننتها بعد ، فيما نشهد في الحقبة الراهنة من التطور العربى ارتدادا عن عدد من تلك المنجزات وهو ما يمكن اعتباره انعكاسا لما شهدته التشكيلة السياسية / الأيديولوجية الأساسية من تغيرات هذا ويمكن القول بان جدول الأعمال الشائع لدي النخبة العربية والذي يتشكل أساسا حول الهوية ، كان استمرار أولوية مهمات التحرير بالنسبة للقطاع الأكثر استنارة ، على حين يأخذ شكل عداء صميم للغرب بالنسبة لقطاع أخر ، وأخيرا يأخذ شكلا دينيا قطعيا بالنسبة لقطاع صاعد من المثقفين والساسة العرب والذي يمثل الآلية الأساسية والأكثر فاعلية فى إعاقة انتشار ثقافة حقوق الانسان فى العالم العربى . إذ يعيق التفاعل الإيجابى مع أية روافد من خارج تلك الثقافة السائدة في العالم العربي في تلك اللحظة الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي وهو الأمر الذي يحد بالفعل من تفعيل الجوانب – المغيبة – من الثقافة العربية والتى يمكن ان تساهم فى خلق مناخ مواتى لحقوق الانسان . 

هذا ومن الجانب الأخر تلقي تلك الاجندة فى الهامش القضايا الداخلية دائما وذلك لصالح القضايا الخارجية ، وهذا الأمر الذي يمكن لنا ان نرصده من تغير موقف الاحزاب والقوي السياسية بمجرد قيام بعض الحكومات العربية باستخدام لغة خطاب متشدد تجاه إسرائيل وأمريكا حتى وان كان هذا الخطاب مجرد دعاية للاستهلاك المحلى ومعاكسا لبرامج عملها . وتغلف معظم الاطروحات السائدة فى الساحة السياسية العلاقة بين تعديل موازين القوي فى العلاقة مع الغرب واحترام حقوق الانسان و إعمال الديموقراطية ، بل فى ظل هذا الوضع ينظر البعض لثقافة حقوق الانسان كأنها قابلة للتأجيل لصالح التعبئة للمعركة مع الغرب وإسرائيل ، بل وينظر إليها البعض وسيلة لاختراق المجتمعات العربية . 

هذا ويمثل الانصراف المتزايد للأفراد العاديين فى المجتمعات العربية عن السياسة لصالح انشغالهم بأمورهم المعيشية – و هو ما يعود الى العديد من الأسباب لا مجال لمناقشته هنا- جانب أخر من صورة البيئة التى تعمل فيها الحركة العربية لحقوق الانسان ، وهو ما يحد بالطبع من نتائج الجهود التى تبذلها تلك الحركة . 

** ثالثا :- النشر والترويج على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :- 

دائما ما تثار قضية إعطاء المنظمات العربية لحقوق الإنسان الأولوية في عملها للحقوق المدنية والسياسية وذلك على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويسحب البعض هذه الملاحظة للتدليل على أن ذلك يعكس مدى الفصام الذي تعانى منه هذه المنظمات في الواقع بل ويذهب البعض إلي أن ذلك نتاج ارتباط هذه المنظمات بالغرب ، وفى الحقيقة فان الأولوية التي تعطيها تلك المنظمات في عملها للحقوق المدنية والسياسية نتاج عدد من العوامل الموضوعية التي يقف على رأسها ، عدم تطور أدبيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقدر الذي تطور به الأدبيات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، ففي الوقت الذي استقرت فيه معايير وآليات إعمال الأخيرة وحيث يتسم المحتوى الأساسي لكافة الحقوق المدنية والسياسية بالوضوح والتحديد نجد أن ذلك لا يكاد يكون قائما بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا على نحو لا يذكر و بالنسبة لعدد محدود من الحقوق وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه في الحقيقة إلي التعقيد الشديد الذي تتسم به هذه الحقوق ، فيما يتطلب احترام معظم الحقوق المدنية والسياسية مجرد الامتناع السلبي عن انتهاكها يتطلب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القيام بعدة مهام إيجابية . ولا يعنى بالطبع وجود العديد من المعوقات لاستخدام نهج حقوقي ( أي استخدام القواعد والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية للحقوق في رصد وتقييم سياسات الحكومات وإجراءاتها على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التسليم وعدم بذل الجهد للتغلب على تلك المعوقات ، بل يجب في هذا ان تسعي منظمات حقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات القائمة للعمل في هذا المجال ، وان تحرص على استقطاب اكبر عدد ممكن من المنظمات العاملة في هذا المجال على استخدام نهج حقوقي ذلك انه على الرغم من وجود طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا ان قلة منها تعمل من خلال اتباع نهج حقوقي ، بل ان كثير من هذه المنظمات لا يدرك ان هناك مجموعة من الحقوق المعترف بها دوليا تتصل بحقل عملها . 

ومن الجدير بالتنويه هنا انه يجب على حركة حقوق الانسان ان تلتزم فى عملها على صعيد إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بذات الضوابط التى تلتزم بها فى عملها على إقرار الحقوق المدنية والسياسية منها :- 

1-روح المشاركة : إذ يمكن القول بان أنشطة منظمات حقوق الانسان تكون فعالة بالقدر الذي تشترك فيه المجتمعات المحلية والفئات المعنية فى تحديد المشاكل التى يتعين معالجتها وتحديد الأهداف والأولويات والاستراتيجيات لإنجاز ذلك ، فضلا عن تنفيذ هذه الأنشطة وتقيمها وإدخال التعديلات عليها . 

2-الحياد : إذ يجب ألا تنحاز منظمات حقوق الانسان الى سياسة اقتصادية واجتماعية بعينها أو ضدها ، بل ينبغي ان يكون منطلقها هو تحديد الأثر الذى تتركه أي سياسة وكل السياسات على حقوق الانسان . 

3-عدم الالتزام موقف الدفاع : فمعالجة هذه الحقوق تعني تحدى الأبنية والمصالح التى تحكم توزيع الموارد وتكرس الفقر ، ومن الأهمية ان يدرك الدعاة الآثار المترتبة على استخدام النهج الحقوقي ولا سيما في أوضاع الاقتصاد السياسي الدولي الحالي فالمطالبة بإعادة - مثلا - توزيع المواد تعنى بالطبع تهديد مصالح عديدة . 

4-الدأب والمثابرة : ذلك ان عملية إحراز تقدم فى فهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بذات الدرجة التى باتت تتمتع بها الحقوق المدنية والسياسية سوف تستغرق بالمثل وقتا طويلا مما يستلزم تحلي النشطاء بهذا العمل الصعب بالدأب و المثابرة . 

5-التعاون والتعاضد : يعد التعاون على نحو فعال أمر يتسم بالأهمية فى جميع الجهود المبذولة فى مجال حقوق الانسان ، و على نحو خاص بالنسبة لأنشطة مناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظرا للحاجة الى توافر طائفة واسعة جدا من المعارف والخبرات اللازمة لمساعدة الجماعات فى توضيح المفاهيم الأساسية لمعظم هذه الحقوق توضيحا مفصلا ودقيقا . 

ومن الجدير بالذكر ان الخبرات الوليدة فيما يخص العمل على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدد من المبادئ التوجيهية لوضع نهج حقوقي : 

1-حقوق الإنسان حقوق مترابطة لا تتجزأ ، فالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يعني أنها اكثر أهمية من الحقوق المدنية والسياسية ، أو أنها منفصلة عنها بل هى تقتضي تركيزا خاصا لأنها ظلت موضع تجاهل لوقت طويل ، حيث لم يبذل سوى القليل من الجهود لتوضيحها وترويجها كحقوق إنسان . 

2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكفولة لجميع الأفراد على أساس من المساواة و عدم التمييز. إذ يجب ان تتمتع الجماعات بقدرة متساوية على الحصول على الموارد والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة التى توفرها الحكومات ،وألا يكون انعدام المساواة ناتجا عن سياسات تمييزية . 

3-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفرض التزامات معينة على الحكومات ، ذلك ان المعايير القانونية والقياسية التى تحدد طبيعة الحقوق وما يرتبط بها من التزامات حكومية تستند الى العهود والمعاهدات والاتفاقيات والتوصيات الدولية وما يتصل بها من أحكام دستورية ويعد هنا التأكيد المتواصل على ان الدولة مسئولة عن التزاماتها بموجب القانون الدولى وبموجب أطرها الدستورية القومية ، وهو مبدأ محورى فى استخدام نهج حقوقى فى أنشطة النشطاء . 

وهنا إذا كان من البديهى ان هناك العديد من الأطراف غير الحكومية التى تؤثر على حقوق الانسان ، فلابد من التعامل مع هذه الأطراف معالجة هذه القضايا إذا ما أريد لحقوق الانسان ان تحظى باحترام عالمى ، إلا ان عدم حسم المدى الذي يطبق به القانون الدولي ، أو الذي ينبغي ان يطبق به ، على الأطراف غير الحكومية يحول دون فاعلية الجهود المبذولة فى هذا الإطار مما يلزم تحديده على نحو واضح . 

4-الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية حقوق يمكن أعمالها من خلال الإجراءات القضائية ، حيث يمكن القول بان العزوف العام للمحاكم عن إصدار أحكام فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يعني عدم إمكان إعمال هذه الحقوق من خلال الإجراءات القضائية ، بل التأكيد باستمرار على إمكانية ذلك ، إذ أنها حقوق يمكن تقريرها بواسطة المحاكم والمحافل شبه القضائية الأخرى باستخدام مبادئ واتفاقيات قانونية معترف بها دوليا ، كالاستناد الى انضمام الدولة للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

5-كذلك يمكن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحقوق بل وينبغى المطالبة بها ، فمجرد تصديق الدولة على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقع عليها مسئولية تعزيز حقوق الانسان والوفاء بها . ذلك ان عملية المطالبة لا تؤكد فحسب امتلاك الفرد لاستحقاقاته ، بل تساعد أيضا فى تحديد محتوى الحق ورفع الوعى بان موضوع المطالبة وهو حق وليس امتيازا ، كما ان عملية المطالبة- بحق ما -يمكن ان تنبه الحكومة الى مسئولياتها ، وتشكل ضغطا على السلطات كى تفي بالتزاماتها . 

** رابعا: نحو استثمار افضل للطاقات والموارد 

يمكن القول بان معطيات الواقع الراهن بما يحمله من معوقات لخلق مناخ مواتى للترويج لثقافة حقوق الانسان يفرض على الحركة ضرورة تقيم أدوات عملها ومراجعة استراتيجياتها وفيما يأتي: سنحاول ان نعرض لبعض النقاط التى يمكن ان يساهم الإلمام بها فى فعالية جهود ترويج ونشر قيم حقوق الانسان فى المجتمعات العربية . 

1-يمكن الادعاء بأنه لا خيار أمام الحركة العربية لحقوق الانسان للنهوض بمهمتها في العمل على تحسين حالة حقوق الانسان ، إلا الدخول فى حوار جاد مع كافة التيارات السياسية ، وخاصة التيار الإسلامى السياسي ، ذلك انه إذا أحجم دعاة حقوق الانسان المقتنعون بالطابع الشامل والعالمي لحقوق الانسان عن رصد الإشكاليات المختلفة الكامنة وراء شيوع انتهاكات حقوق الانسان ، مكتفيين بالتركيز على انتهاكات النظم السياسية فانه يمكن القول بأنهم على الرغم من إمكانية تحقيق بعض النجاحات هنا أو هناك إلا ان تلك النجاحات هي نجاحات مؤقتة ومعلقة فى الهواء حيث أنها لا تستند على ارض صلبة فمن البديهي ان شيوع انتهاكات حقوق الانسان وشمولها كافة النواحي في المجتمعات العربية ، لا يرتكز فقط على طبيعة النظم السياسية الراهنة ، بل ويمكن الاستنتاج من خلال تحليل رؤى وأيدلوجية وممارسات بعض القوى السياسية العربية بان هناك من المؤشرات ما يدفع للقول بان اعتلائها للسلطة قد يشهد مزيدا من انتهاكات حقوق الانسان . 

2-وتأتى مهمة البحث عن مداخل معينة للتعامل مع سيادة قراءة معينة للثقافة العربية الإسلامية ضمن الأولويات للعمل على نشر وترويج ثقافة حقوق الانسان ، إذ انه دون ما حل إشكاليات تلك القيم مع القراءة السائدة للثقافة العربية الإسلامية فان كافة الجهود المبذولة فى هذا المجال ستواجه طريقا مسدودا ، حيث من السهل جدا وصم قيم حقوق الإنسان في تلك الحالة – وهو ما نشهده يوميا – بأنها تتناقض مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع الأمر الذى يعزل حركة حقوق الانسان فى إطار ضيق ويعيق بالطبع إحداث تطور موات لاحترام حقوق الانسان ؛ ونود ان نشير هنا الى انه لا يكفى لحل إشكاليات تلك القيم مع القراءة السائدة للثقافة العربية الإسلامية بالاستشهاد ببعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأقوال والأفعال المتناثرة لبعض الأئمة والخلفاء والصحابة التى تثبت التوافق بين حقوق الانسان وبين الإسلام ، فضلا عن ان هذه البرهنة يمكن لأنصار القراءة السائدة للثقافة العربية الإسلامية دحضها بسهولة عن طريق الاستشهاد بعدد لا يحصى من الأقوال والأفعال التي تجعل من التناقض بين قيم ومبادئ حقوق الانسان وبين الإسلام عقبة صارخة تحول دون تبنيها وشيوعها ، و إنما تأتي عملية تأصيل قيم حقوق الانسان فى الثقافة العربية الإسلامية بالبحث عن مداخل قوية بحيث تكون قادرة على ان تجعل من قيم حقوق الانسان جزءا من النسيج الثقافي العام فى المجتمعات العربية . 

3-من البديهي هنا التسليم بالعالمية كأحد السمات الرئيسية لحقوق الانسان ، ذلك ان العالمية هي طبيعة حقوق الانسان كمنتج نهائى ومنهجى لمثل راقية ومقبولة من جميع الضمائر الحية اليقظة . فيما يمكن النظر الى الخصوصية باعتبارها دعوة للإبداع فيما يتعلق بمداخل ووسائل التطبيق وأولوياته ، مع الرفض التام للاستناد الى الخصوصية للانتقاص من حقوق الانسان كما هي مقررة عالميا ، ويمكننا هنا ان نركز على استكشاف المعطيات الثقافية والاقتصادية والسياسية المحيطة والمتصلة بتطبيق حقوق الانسان فى المجتمعات العربية . مع الاستعانة فى ذلك بأفضل إنجازات العلوم الاجتماعية المعاصرة بهدف وضع أطر عريضة لمداخل ونماذج مناسبة لتطبيق القانون الدولى لحقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان فى المجتمعات العربية المختلفة . 

4-يجب ان تستهدف الجهود المبذولة لتعليم حقوق الانسان تطوير قدرات الأفراد على استخدام حقوق الانسان كمدخل يمكنهم من خلاله رصد سمات وضعهم الحقوقى وتحليله وتحديد نقاط الخلل فيه ومن ثم فيجب ان تراعى تلك الجهود احتياجات المستهدفين وواقعهم والمداخل المناسبة لتنمية وعيهم بقيم وثقافة حقوق الانسان باعتبارها معطي جاهز لا يحتاج لنشره إلا الوعي بما هو وارد ضمن الشرعة الدولية لحقوق الانسان إذ ان ذلك المنهج يغفل فى الحقيقة الروافد المختلفة لانتهاك تلك الحقوق ، ويحصر الإيمان بقيم وثقافة حقوق الانسان فى دائرة ضيقة . 

5-يمكن القول بأنه صار من الضروري تعديل التناسب بين الاهتمام بالضغط على الحكومات للحصول على مكاسب عاجلة من ناحية والعمل التربوي والثقافي والمدني لإشاعة ثقافة حركة حقوق الانسان وبناء مجتمع ديموقراطي قادر على حماية نفسه من انتهاكات الدولة وجورها . فمن الهام النفاذ الى الضمائر والى الوجدان القومى وتنمية أشكال العمل الحقوقي الشعبي – دون خلط ذلك بالسياسة -وهو أمر على درجة عالية ومتعاظمة من الأهمية . ومن المهم فى هذا السياق تقديم أشكال راقية من الوعظ والإرشاد الديني الذي يستلهم فكر حقوق الانسان لإعادة فهم النصوص الدينية المقدسة و على نفس الدرجة من الأهمية ضرورة توظيف الفنون والآداب لتحسين فرص الخطاب الإنسانى والنفاذ إلى الوجدان العام . ونستطيع ان نؤكد ان النضال الحقوقي يستطيع ان يؤمن فرص انتصاره عندما ينجح فى تشكيل طبقة وسيطة من نشطاء حقوق الانسان ونعني بذلك ان اكفأ صور توصيل رسالة ثقافة حقوق الانسان لا تتحقق فقط من خلال العدد المحدود من النشطاء ومنظمات حقوق الانسان محدودة الإمكانيات ، وإنما من خلال تجمعات وسيطة : مثل الأدباء والفنانين والوعاظ والأطباء ورجال التربية والتعليم والمحاميين والقضاء ورجال الإعلام والفكر . 

6-يمكن القول بان علي منظمات حقوق الانسان ان تراعي فى تصميم برامجها وأدوات عملها ان تعمل على انخراط اكبر عدد ممكن من المؤمنين بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان في عملها ، وفى هذا الإطار يجب عليها بألا تلعب دور الوكيل عن الأفراد فى الدفاع عن قضاياهم بل ان تحفز الأفراد فى ان يلعبوا الدور المنوط بهم وعلي سبيل المثال يجب النظر الى عملية التوعية فى مجال حقوق الانسان باعتبارها عملية تعريف الناس بإطار حقوق الانسان ، وتسهيل تطوير قدرات الدارسين على استخدام هذا الاطار كنافذة يحللون من خلالها القضايا والمشكلات والمقترحات . 

7-يفضل ان يراعي فى تصميم الأنشطة الخاصة بالترويج ونشر ثقافة حقوق الانسان ألا يقتصر هدفها على مجرد عملية نقل المعرفة كهدف فى حد ذاته ، بل يجب ان تذهب الى ابعد من ذلك بحيث يكون الهدف من تلك الأنشطة هو العمل عل تمكين الأفراد من نيل حقوقهم ، وخلق مناخ مواتي لإقرار حقوق الانسان ، ذلك وان كان انخفاض مستوي الوعي بأدبيات حقوق الانسان هو أحد العوامل التى تعوق احترام حقوق الانسان إلا ان مجرد المعرفة والإلمام بتلك الأدبيات لا يعد عاملا حاسما فى احترامها . 

8-يمكن القول بان على حركة حقوق الإنسان العربية ان تولي عناية اكبر للخبرات التي اكتسبتها وخاصة تلك المرتبطة ببيئات متشابهة للبيئة العربية كخبرات المنظمات الإقليمية العاملة في بلدان العالم الثالث وخبرات المنظمات الدولية فيما يخص العمل في ذات الظروف ولا يعنى ذلك بالطبع ان نأخذ بتلك الخبرات كمسلمات يجب اتباعها وإنما علينا أن نخضعها للتقييم والدراسة و المقصود هنا أن الآخذ بتلك الخبرات قد يحد من اتباعنا منهج التجربة والخطأ . 

9-يجب مراجعة خطط وبرامج ومناهج تعليم حقوق الانسان والعمل على تحسينها بشكل مستمر وبذل الجهد للتوصل الى حلول إبداعية لمشكلة متابعة المنخرطين فى تعليم والتدريب على حقوق الانسان وتنمية معايير اكثر إحكاما فى اختيار الدارسين والمتدربين بحيث نتجنب قدر الإمكان هدر الموارد والطاقات . 

10-تكشف تجربة العديد من منظمات حقوق الإنسان المفتوحة _منظمات العضوية _إلي احتياج ملح لتكثيف تلك العضوية وذلك للوصول إلي اكبر قدر ممكن من الوضوح والإدراك لمفهوم حقوق الإنسان بما يبدد الخطر الكامن في وجود عضوية عاملة غير ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، هذا وعلى الرغم من التسليم بمدى ثقل مهمة العمل على نشر وترويج ثقافة حقوق الانسان فى المجتمعات العربية ،فأنة يمكن لنا ان نشير الى ان هناك العديد من نقاط الضوء فيما يخص تنامى الوعى بأهمية ومحورية تلك المهمة ،وهو الأمر الذى يؤكد على ضرورة تكثيف وتطوير الجهود الحالية التى تبذل فى هذا الإطار،حيث ان الأهمية المفترضة لتلك المهمة تستلزم من جانبنا الاستثمار الأمثل لكل فرصة متاحة ولكل جهد يبذل فى هذا المجال . 

** المراجع :- 

1-د/ محمد السيد سعيد : المشروعية الثقافية لحقوق الانسان – رواق عربي – العدد السادس – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

2-د/ محمد السيد سعيد : نحو استراتيجية جديدة للحركة العربية لحقوق الانسان ، نشرة سواسية يناير 1996 –مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

3-د/ منصف المرزوقى : منظمات حقوق الانسان العربية : المهام الصعبة . تحديات الحركة العربية لحقوق الانسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

4-علاء قاعود : المنظمة المصرية لحقوق الانسان وأفاق المستقبل رواق عربي – العدد السادس – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

5-طه إبراهيم : إشكاليات حركة حقوق الانسان – نشرة سواسية – يناير 1996 – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

6-بهي الدين حسن : نحو استراتيجية شاملة لتعزيز حقوق الانسان فى العالم العربى ، تحديات الحركة العربية لحقوق الانسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

7-الكتيب التعريفي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان . 

8-هيثم مناع : تعليم حقوق الانسان . 

9-دانا بول : حجر فى مياه راكدة . البرنامج الدولى للدورات التدريبية في مجال حقوق الانسان . 

10-بهي الدين حسن : نحو استراتيجيات جديدة لتعليم حقوق الانسان - ورقة غير منشورة - ورشة عمل ( حول تعليم حقوق الانسان ) . البناء المؤسسي – المؤتمر العام الثاني لشبكة منظمات حقوق الإنسان في أوربا والبحر المتوسط – الدانمارك – 12 –13 / ديسمبر 1997 . 

11-المجلة الدولية للصليب الأحمر عدد 56 يوليو – أغسطس 1997 ملف خاص بالنشر والتعريف بالقضايا الإنسانية . 

12-عبد الله النعيم : نحو عالمية حقوق الانسان من خلال الخصوصية الثقافية ، الأبعاد الثقافية لحقوق الانسان فى الوطن العربى ، مركز ابن خلدون 1993 . 

13-علاء قاعود : الخصوصية الثقافية والترويج لحقوق الانسان . رواق عربي – العدد السابع مركز القاهرة لحقوق الانسان . 

14-د.جمال عبد الجواد : تقييم دورات حقوق الانسان – رواق عربي – العدد الثامن – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
15-د/ إبراهيم عوض : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . طبيعتها والمراقبة على أعمالها – رواق عربي- العدد الخامس -مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . 
16-د/ عبد الله النعيم : نحو خطاب عربي لحقوق الانسان ورق غير منشور قدمت للورشة عمل " استراتيجيات النهوض بالحركة العربية لحقوق الانسان " عقدت بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 21-28 /يوليو 1997 ."البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"  
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
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COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب


والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس)


و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








� HYPERLINK "http://www.cdf-sy.org/" �www.cdf-sy.org�


� HYPERLINK "mailto:info@cdf-sy.org" �info@cdf-sy.org�











عدد  خاص في مجال التربية على حقوق الإنسان


من إعداد وحدة التربية في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان – سورية





بإشراف مكتب الأمانة
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